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اد رب العالمين» E٣‏ الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وا تسليمًا کٹا مزيداء 


الله اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. 


قال الإمام/عَلِيَ بن سُلَيْمَان المِرْدَاوِي الحَنبَّلي -رحمه الله-: 
"بشم الله 4 الرّحْمَنِ الرّحِيم به نَسْتَعِينْ وَعَلَيْهِ وگل الْحَمْدُ لله الْمْنَصِفٍ بِصِفَاتٍ الْكُمَالِ 
الْمَنْعُوتِ بِنُعُوتٍِ الْجَلَالٍ وَالْجَمَالٍ لْمُنْمَردِ بِالْإِنْعَام وَالْإِفْضَالِ وَالْعَطَاءٍ وَالنَوَالِ ال ال مجه 
عَلَى مَمَرٌ ايام وَاللََالي أَحْمَدُهُ حَمْدًا لا تَعَيِّرَ لَهُ وا رَوَالَ. وَأَهْكُرْهُ شكْرًا لا تَحَوُلَ لَه وَل انفِصَالَ. 
وَأَشْهَدُ أَنْ ا لَه إل الله وَحْدَهُ لا شريك لَه وآ مفْل وَل مِكَالَ» شَهَادَ 5ة جرا زم لا تنغ فده فيه 
0 َأَشْهَدُ اد مُحَمّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولُ الدّاعِي إِلَى أَصّحٌ الْأَقْوَالٍء وَأَسَدّ الْأفْعَالِ الم 0 
ا 0 وَالْحَلَالِء صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَأَصْحَابِهِ خَيْرٍ صَحُب وَخَيْرٍ آل» صلاة دَائِمَة 


0 وَالْآصّالٍء أَما بَعْدُ 


ال ا ا ا هار كاه ای رركا وير کے و افيد أن لذ إله ]ل الله 
وحده لا شريك له» وأشهد أن محمّدًا عبد الله ورسوله» صلَّى عليه وعلى آله وأصحابه» وسلَّم 


تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 


٠.‏ 5 2 و 
حت هذه المادة مفرعه» و تراجع على الشيخ 
فغاق خان اللقانة ب 7 


في هذا اليوم وغدًا بمشيئة الله -عرَّ وجل - نجتمع لمذاكرة مقدمة هذا الكتاب العظيم 
المهم» وهو كتاب (الإنصاف لمعرفة الراجح من الخلاف) للقاضي/ علاء الدَّين المرداوي؛ 
المتوفى سنة خمسةٍ وثمانين وثمانمائة من هجرة النبي - صَؤَلنعَلهوعووسَه-؛ ولهذا الكتاب 
أهمية» وللمقدمة بخصوصها أهمية. 

> فَآمَا أهمية هذا الكتاب: 

فإن مُصتفه جمع فيه الأقوال والأوجه والروايات في المذهبء وقلّما يوجد كتابًا حوى 
مثلما في هذا الكتاب؛ بل لا يكاد يوجد مثله كما ذكره هو في آخر الکتاب» فإنه لا يوجد كتابٌ 
مثله كما ذكر هو في آخر الکتاب» فإنه لا يوجد كتابٌ مثله جمع روايات مذهب الإمام/ أحمد. 
كما أنَّ هذا الكتاب اطلع مؤلفه على عدد من الكتب التي رُبِّما لم تصلناء أو هي حبيسةٌ 
لان ال اع ر اوو ا 2 ها الكناب و ق كنذا کا ف قرو وسيشبير 
المُصَنف في المقدمة إلى الكتب التي وقف عليها ونقل عنها. 

ومن فوائد هذا الكتاب كذلك» أنه بيّن ظاهر كلام فقهاء المذهب» وذلك أن كلامهم قد 
يكون له منصوصٌ واضحٌ بين يفهمه كل قارئ» ويكون لكلامهم كذلك ظاهر إِنَّما يفهم من 
بيات رها عرق بدالائل الألفاظ أو افعو ذلك من المعان» وسل هذا الظاعر كلمنامو ية 
للمعنى» إلا المُصَتّف وغيره ممن يعتني بجمع الألفاظ؛ ولذا فإ هذا الكتاب يتميز: 


- بإحاطته لهذا الخلاف الكبير جدًا في داخل المذهب. 


هذه المادة مفرغة» ولم تُراجع على الشيخ 


- والآمر الثاني أنه بعدما ذكر الخلاف في المذهب» فإنه يذكر المعتمد منه والمشهور 


والمصحح» وقد دل على ذلك عنوان الكتاب فإنه قال: (الإنصاف لمعرفة الراجح من 


الخلاف)ء فهو يورد الخلاف في المذهب دون الخلاف في غيره من المذاهب» ت يعرف 
الراجح منه» أو ب يبين الراجح منه. 

وهاناة هيزتان عظيمتان فلما سه لهاء أو تعض ا أحد من الكتاب ف الققه» رال ب 
-رحمه الله تعالى- لما أجاد في هذا الكتاب وأفادء فإنه سمي باسم الكتاب؛ ولذا فإنَّ 
المرداوي يسمى عند الفقهاء "بالمُرجّح"؛ لأنه لف (الإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف)» كما أنه د يسمى "بالمصحح"؛ ؛ لأنه لقب كتايًا بعد هذا الكتاب اسمه (تصحيح 
الفروع)ء كما أنه أف يسمى أيضًا "بالمنقح"؛ لأنه ألّف كتابًا بعد تأليف مسودة هذا الكتاب 
(تنقيح المشبع) ثم رجع لهذا الكتاب في تصحيح أمور بعد تأليفه التنقيح؛ ولذا فإنَّ المُصئّف 
يسمى "بالمرجُح» والمصحح. والمنقح" لمكانته في مذهب الإمام/ أحمد ومعرفته به. 

ولذا فإن كبار العلماء» ومنهم الشيخ/ موسى الحجّاويء قال: "إن العمدة ة في معرفة 
المذهب وتقريره م هو كلام المرداوي في كتبه» وأخصها (التنقيح)» : نّم (التصحيح). نہ 
(الإنصاف) بناءٌ على تأريخ تأليفهاء هكذا قرر؛ لآم يقولون: إن (التصحيح) أل بعد 
(الإنصاف) فيقدم (التصحيح) عليه» وآخرها تأليمًا هو (التنقيح في الجملة)؛ وقلت: في 
الجملة؛ لأنه في موضع (الإنصاف) ذكر أنه لف التنقيح» تح رجع بعد ذلك (الإنصاف) 


بالزيادة والنقص. 
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وهذا الكتاب طريقة المُصَنّف فيهء أنه رتبه على (المقنع) كما سيأتي معتمدًا على كتاب 
واحد وهو الفروع» فإنه ابتداً بكتاب (الفروع) فإنه ابتداً بكتاب (الفروع) للشيخ/ محمد بن 
مفلح فجعله نصب عينيه» نّم جمع كتب المذهب وما فيها من زوائد» وما فيها من خلاف 
فنزلها عليه» فاجتمع له هذا الكتاب الذي تميز فيه ولم ينسج على منواله. 

والكك نت نذا الف ااب يعم ا ا ا و اجو 
نفسه أشار لها في بعض المواطن وأا مقدمة نافعة» وما زال أهل العلم يوصون بمقدمة 
(الإنصاف) وخاتمته» ومقدمة(التصحيح)» وإن كان أغلب ما في مقدمة التصحيح مورد في 
مقدمة (الإنصاف) لولا أنه أورد فيه بعض الزيادات اليسيرة» وقد أفردها جمع من أهل العلم 
بالاستلام لأجل الدرس. فإن الشيخ/ عبد الرحمن بن حمود التويجري المتوفى يعني مبكرًا 
نوعًا ماء يعني من نحو عشرين سنة أو أكثر» نسخ في الثمانينات أو السبعينات الهجرية نسخة 
Sg O OSE Cy‏ هذه المقدمة نينا 
فوائد كثيرة في كيفية التعامل مع كتب فقه الإمام/ أحمد» كما أن فيها فائدة في معرفة كيفية 
التعامل مع نصوص الإمام/ أحمد. 

كما أنَّ فيها فائدةٌ في معرفة كيفية التعامل مع نصوص الإمام/ أحمد نفسه؛ رحمة الله 
على الجميع؛ ولذات فإنه من المناسب لطالب العلم الذي يقرا في كتب مذهب الإمام/ أحمد. 


أن يقرأ في هذه المقدمة ليفهم كثيرًا من المصطلحات. ويميز كثيرًا من الدلائل ويفهم القواعد 


هذه المادة مفرغة» ولم تُراجع على الشيخ 


التي بنى عليها فقهاء المذهب كثيرًا من المصطلحات» فيمبز كيرا من الدلائل»؛ ويفهم 


القواعد التى بنى فقهاء المذهب كثيرًا من الخلاف. 


بدأ المُصتف بالحمدلة كسائر الكتب» والحمدلة التي تلاها قبل قليل القارئ فيها 
أمران: 

"الأمر الأول: أنه شابه بها أصل الكتاب وهو (المقنع)؛ لأن صاحب (الإنصاف) شرح 
في (الإنصاف) (المقنع)ء وعَنِي بأن يميز الخلاف المطلق وأن يرجح فيه» كما سيذكر ذلك في 
أول مسألةٍ في المقدمة؛ ولذلك فلل الحمدلة هنا جعلها على نسق الحمدلة التي أوردها 
صاحب (المقنع) بحيث يكون فواصل الجمل بحرف اللام» فحرف الذي تختم به الجمل 
والذي يتم به السجع متحد بينها. 

" والأمر الثاني: في مشابهته المقدمة والحمدلة لحمدلة صاحب (المقنع) أنه قد ضمّن 
فيها آياتٍ من القرآن كما فعل صاحب (المقنع)» نعم 

قال -رحمه الله-: 
آمَا بَعْدٌ قن كاب "الْمُقيع" في لِه ِيف شيخ الإشلام/ موق الدّين أبي مُحَمَّدٍ 
َد اللو بن أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ فدَامَة المقَدِييّ قَدَّسَ الةرُوحَة وَنَوَرَ ضَرِيِحَه مِنْ أعظَم 
الكُتْبٍ تَفْمَا وَأَكْترهَا جَمْعَاء وَأَوْضَحِهَا سار ليها عِبَارَةَ وََوْسَطِهَا حَجْماء وَأغْرَِمَا 


عِلْمه وَأَحْسَتهًا تَفْصِبلَا وَتفْرِيما وَأَجْمَعِهَا فما وَتَنْوِيما وََكْمَلِهًا ترتيباء وَاَلْطَفِهَا تَبْويًا. قد 
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قَالَ 
مُصَئْفُةُ فيه '"'جامعًا لأكْترٍ الأخكام". 
وَجَدَ ا َال حَقا وَافِيابِالْمُرَادِمِنْ عَبْرٍ خلايٍ. إلا أنه -رَحِمَهُ ال تَعَالَى - أَطْلَقَ في بَحْضٍ مَسَائِِ 
الخِلاف مِنْ غَيْرِ تزجيح." 
< + ¥ 17 قد 

بدأ المُصََف -رحمه الله تعالى- بذكر الكتاب الذي بنى عليه كتابه وهو كتاب 
(المقنع)» فإِنَّ المُصَنّف في هذا الكتاب يأتي بجمل صاحب (المقنع) ثم يشرحهاء ويزيد عليها 
ما وجده من مسائل وفوائد في كتب آخری» فذكر: 

أولا: أن الكتاب الذي اعتمده (المقنع) فقال: "قَإِنَّ كِنَابَ "الْمُقَنِع" أي: الذي اعتمده 
في البناء. 

ثانيًا: نْمّ ذكر ثناء على هذا الكتاب وقد صدق في ثناءه» فإنه قال في الثناء عليه: "مِنْ 
أعْظَم الُم تَفْعَا"» وقد صدق فقد انتفع الناس بهذا الكتاب انتفاعًا عظيمًا حتى لربما قيل: 
إنهم انشغلوا به وتركوا ما قبله من الكتب» ولا شك أن المُضَئْف أعني به مُصنف (المقنع)» 
وهو الموفق بن قدامة -رحمه الله تعالى- حينما ألّف (المقنع) كان قد بنى على كتاب آخر» 
إن (المقنع) بناه على كتاب (الهداية) لأبي الخطاب الكلوذاني» من حيث الاستفادة من بعض 


ألفاظه بلفظهاء والإتيان بالمسائل بترتيبه أحيانًا. 


هذه المادة مفرغة» ولم تُراجع على الشيخ 


ولما لف (المقنع) انشغل الناس به عن الأصل الذي استمد منه واستفاد منه وهو 
(الهداية)؛ بل وعن غيره من المختصرات» وما زال أهل العلم ينشغلون (بالمقنع) ومختصراته 
والكتب التي بنيت عليه إلى وقتناء وأذكر أن أحد المشايخ يقول: "إنهم جمعوا". 
الشيخ/ ((۷٤:١۱))ء‏ يقول: "إنه جمع الكتب التي بنيت على (المقنع) فإذا بها تزيد على 


ستين كتابًا بين اختصارًا وشرح للاختصار» وتحشية على هذا الشرح". 


وبين جمع لهذا الكتاب وهو (المقنع) وهو كتاب آخرء والكتب التي بنيت عليه» وبين 
شرح لهذا الكتاب أعني: (المقنع)؛ ولذلك لما قال المُصَّتَّف المرداوي: "إن المقنع مِنْ أَعْظَّم 
الْكْنَبٍ نَفْعَا" فلا شك في ذلك» فما زال الناس منشغلون به وبالكتب التي بنيت عليه اختصارًا 
أو شرحًا إلى وقتنا هذاء وهذا من لطف الله -عرّ وجلّ- بمؤلفه» إذا من نعم الله -عرَّ وجلّ- 
على العبد أن يجعل لكتبه رواجّاء وان يجعل لها نفعّاء وقد جاء عن بعض آهل العلم أنه قال: 
"تمنيت أمورًا"2 وكان يُعَدٌ من هذه الأمور أن يكون لكتبه رواجًا كرواج كتب فلان وفلان من 
الآوائل» وهذه نقلت عن أكثر من واحد لآهل العلم المتقدمين. 

قال: "وَأَكْتَرِهَا جَمْعًا". 

لآنّ الفروع جمع مسائل كثيرة جدًاء حنى قيل: أنه اغلب المسائل الموجودة في 
(الهداية) على سعة ما جمع صاحب (الهداية) وعلى زياداتٍ فيها هي موجودة في (المقنع) 
فالمقنع فيه أغلب المسائل المهمة والتي إليه المرجع. 


قال: "وَأوْضَحِهًا إِشَارَة". 


مما 


أن من توفيق الله -عرٌ وجل - لابن قدامة أن تأليفه كان سهلاء ولغته كانت موفقة على 
اسمه» فإنه يُكنى بالموفق ولغته كانت موفقة سهلة؛ ولذا انتفع بكتبه» وقد جاء في سيرة الموفق 


أنه كان في أول حياته يشرح كتب المُصتفين قبله» كالخرقي والهداية وغيرهم» ثم لما ألف كتبه 


أصبح يقرئ ويشرح كتبه دون كتب غيره نَم بعد ذلك انشغل الناس بكتبه. 

قال: "وَأَسْلَيِهًا عِبَارَة وَأَوْسَطًِا حَجْمًا". 

فهو ليس بالطويل وليس بالمختصر جدًاء وإنّما هو متوسط بينهما. 

قال: "وََحْسَيهًا تفْصِيلا وَتفْرِيعًا". 

وهذه مسألة مهمة في الكتب الفقهية» أن صاحب الكتاب إذا كان يحسن التفريع 
والتقسيم» فان هذا غرض عظيم من أغراض الفقه» وما زال أهل العلم يعنون بالتقسيم ومن 
بعض المعاصرين مجلدٌ كامل في التقسيم الفقهي وأهميته» وقد ذكر بدر الدين الزركشي بن 
بهادر في مقدمة كتابه في القواعدء وهو من أهم كتب القواعدء أنه قال: "إنَّ الفقه على ثمانية 
أقسام» ومن هذه الأقسام العناية بالتقسيم والتفريع"» وإن مما مُدح به (المقنع) أنه يحسن 
التقسيم كما ذكر هنا المرداوي. 


مسألة الترتيب هنا فائدة أشهر الترتيب عند الحنابلة» ترتيبان: 
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- الترتيب الذي سار صاحب مختصر (الخرقي) وهو أبو القاسم الخرقي» هذا الترتيب 


جرى عليه كثيز من فقهاء المذهب واعتمدوه في كتبهم. 

- وهناك طريقة ثانية في التقسيم» الذي مشى عليها صاحب (المقنع) مستنًا بغيره» وهذا 
التقسم هو الذي اعتمد بعد ذلك» حتى يقال: أنه سي التقسيم الأول والترتيب للأبواب. 

والترتيب بينهم مختلف في عددٍ من الأبواب» من ذلك على سبيل المثال كتاب 
(الجهاد) عند (المقنع) ومن تبعه يوردون (الجهاد) بعد (الحج)» وأمًا الخرقي ومن تبعه فإنهم 
يجعلون (الجهاد) في آخر الأبواب بعد (القضاء) فيختمون به الكتاب» وهكذا في بعض 
الأبواب تختلف الترتيب للكتب في داخل المُصَنّف الواحد وللأبواب في داخله. 

ولذلك ذكر أن المُْصَنْف قال عن كتابه» ويقصد بالمُصَئّف: الموفق؛ قال: "فهر كَمَا 
قال مُصَتَفَهُ فيه "جَامِمًا لأَكْثَر الآخكام". أي: أن فيه أغلب الأحكام فيكون جامعًا له. 

قال: "وَلَقَدُ صَدَقٌ وَبَرََّهُوَ الْحَبرٌالإِمَام". 

مه +2 FF‏ ¥ قد 


يعني : الموفق بن قدامة. 


0 


"قان مَنْ لَه َر فيه بِعَيْنِ التَحْقِيقٍ وَالْإِنْصَافِ جا تال غ اوا بالتواد من غير 


خلاني" . 


KF 5 6 66‏ قد 


oa‏ هذه المادة معرعة» و تراجع على الشيخ 
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ثم ذكر المصَنف أن فيه أمرّاء هذا الأمر يعتبر كثيرًا جدا عند فقهاء الحنابلة قليلا عند 


غيرهم» وإن كان موجودًا عند غيرهم» وهو الذي يسمى بالخلاف المطلق» وهذه مسألة لا بُدَ 
أن ننتبه لهاء وهو معرفة ما هو الخلاف المطلق؟ 


الا ان مآ 


ولذلك قال: "إلا أنه أطْلّقٌ في بَعْضٍ مَسَائلِهِ الْخِافَ". 

معنى الخلاف المطلق» أي: أن المُصَبّف في الكتاب يورد المسألة ويذكر أن فيها قولين 
أو وجهين من غير ترجيح ولا تصحيح لأحد هذين القولين أو الوجهين فيطلق الخلاف 
ويسكت» والحنابلة يكثر عندهم إطلاق الخلاف سواءً الموفق أو من قبله أو من بعده» وممن 
يكثر عنده إطلاق الخلاف شيخ الإسلام» شيخ/ تقي الدين بن تيمية -رحمه الله تعالى-» فمن 
نظر في كتبه يرى أنه في كثير من المواطن يطلق الخلاف ولا يرجح» وهم في ذلك مستنون 
مقلدون الإمام/ أحمد» فكثيرًا ما كان الإمام/ أحمد يطلق الخلاف فيسأل عن المسألة فيجيب 
بأن فيها خلانًا أو يحكي خلافًا فيقول: اختلفوا فیه» فقال فلانٌ كذا وفلانٌ كذاء ثم يسكت عن 
الترجيح والتصحيح بين هذين القولين. 

وعلماء المذهب إذا رأوا خلافًا مطلقا فإنه لهم طريقة معينة في التعامل مع هذا الخلاف 
المطلق» فإن كان إطلاق الخلاف من كلام الإمام/ أحمد نفسه» فإنهم يجعلون المسألة على 
قولين: 

- الإمام/ أحمد إذا أطلق الخلاف سواءً بيّن الخلاف أو أطلقه بأن قال: قد اختلفوا 


فأطلقه مطلقًا فلم يحكه. 


هذه الما عة ثرا الشب+ ر 
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ع 


- أو أطلقه مع حكاية بأن يقول: اختلفوا فمن قائل: بالجواز» ومن قائل: بالحرمة. 


فإذا أطلق الإمام/ أحمد الخلاف فإنهم يجعلون هذه المسألة فيها روايتين» من باب 
الا لآن كلما تاره إلى الكتلاف يحم عل الرراهن اا لاا هاما سدم 
بإطلاق الخلاف في كلام الإمام/ أحمد والتعامل معه مختلف عن إطلاق الخلاف فيمن بعده 
أا من بعده من فقهاء المذهب فإنهم إذا أطلقوا الخلاف فإنه حينئذٍ لا يصحح أحد القولين إلا 
بمصحح خارجي» وسيآت ما هي قواعد التصحيح في المذهب ومعرفة الراجح من الخلاف. 

ولذا فان عددًا من كتب المذهب عُنيت بتصحيح الخلاف المطلق في (المقنع)» فكل 
خلافٍ مطلق في (المقنع) على سبيل الخصوص فإنه قد ألفت له كب في تصحيح الخلاف 
فيه» ونعني بتصحيح الخلاف أي: أن أطلق الخلاف المؤلفء ثم يأي مؤلفٌ بعده» فيقول: إن 
الصحيح في هذه المسألة هو أحد القولين» بناءً على أحد قواعد التصحيح التي سيوردها 
المُصَنّف في نهاية مقدمته. 

وممن ألف في تصحيح الخلاف المطلق للمقنع» وهو من ألف فيما أعلم شمس الدّين 
النابلسي» وهو من طبقة تلاميذ صاحب (المقنع)» فإنه توفي فيما أظن سنة سبعمائة وثلاث 


وثلاثين» فإنه الَف كتانا سماه (تصحیح الخلاف المطلق) وهذا الكتاب لم يصلناء E‏ نقل 


00 


0 
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الكتاب الثاني من الكتب التي ألفت في تصحيح الخلاف المطلق في (المقنع). 55 
كتاب (تصحيح المقنع) لابن نصر الله المصري» وهو من طبقة شيوخ المؤلف» وهو لم يطبع 
لكن نسخته موجودة الخطية. 

والكتاب الثالث: وهو من أهمها وهو كتاب المُْصّنف الذي نقرأ مقدمته في هذا اليوم 
بمشيئة الله -عرٌ وجل -. 

إا هذه الكتب عنيت فقط في التصحيح الخلاف المطلق في كتاب واحد» وهو كتاب 
(المقنع)» وهذا معنى قول المُصَّئفء إلا أنه -رحمه الله- أطلق في بعض مسائله الخلاف من 
غير ترجيح» فأصبح إطلاقه الخلاف سمة فيه» فألفت كتبٌ في التصحيح منها هذا الكتابء إِذَا 
«الإنصاف) له أغراض: 

® أول أغراضه: تصحيح الخلاف المطلق في المذهب. 

©والغرض الثاني: لصاحب(الإنصاف) إنه يحكي الخلاف في المذهب كله. 

© والغرض الثالث: إنه يبين الراجح في المذهب» وإن خالف ما رجحه صاحب 
(المقنع). 

9والرابع: آنه يذكر التفاريع والفوائد. 

قبل أن ننقل للمسألة التي بعدها. 


كا قد يسأل البعض يقول: لماذا يطلقون الخلاف؟ 


5 55 5 9 و 
هذه المادة مفرعة» وم تراجع على الشيخ 


سبب إطلاق الخلاف سيورد المُصَئْف بعد قليل أنه له سببين» نأخذها من كلام 


المصتف» لكن لنقول: إِنّما اطلقوا الخلاف تأثرًا بالإمام/ أحمد؛ لن الإمام/ أحمد كان يطلق 
الخلاف ويتوقف في المسائل لورعه» فقد جاء بعض أصحاب الإمام/ أحمد سئل لما كان 
الإمام/ أحمد يتوقف في المسائل» قال: لعلمه بالخلاف» وكلما كان المرء أعلم بالخلاف كلما 
كان أشد ورعًا واكثر تحررًا من الترجيح فيه؛ ولذا من كثر علمه قل إنكاره وزاد ورعه معّاء قل 
إنكاره على غيره في المسائل الفقهية» وزاد ورعه في الترجيح بينه» وهذا معروف فإن بعض من 
بلغ من العلم منزلة عالية» لما زاد علمه أصبح لا يرجح بين المسائل خوفًا وورعًاء وهذا دليل 


على من ذكر ما جاء في الأثر: "إنما العلم الخشية"؛ ولذلك يقول المصنئف. 


"إلا آله -رَحِمهُ الل أَطْلقَ في بَمْضٍ مَسَائلِهالْخَِافَ مِنْ غَيْرِ ترجبح". 
RF KF 6K‏ ¥ قد 
هنا عرفنا ما معنى إطلاق الخلاف؟ وسيتوسع المُصَتف بعد قليل في ذكر ألفاظ إطلاق 
الخلاف؛ لأن هناك ألفاظًا توهم أنها إطلاق خلاف مع أنها ليس إطلاق خلاف» نعم. 
"قاشتبة عَلَى النَاظر فيه الضَّعِيففٌ مِنْ الصجيح". 


م6 8 FF RF‏ قد 


هذه المادة مفرغة» ولم تُراجع على الشيخ 


قال :'" فَاشْسََهَ شْتَبَة عَلَى النَاظِرٍ". القارئ وطالب العلم» "نب الف ين الح" 


والمراد بالضعيف: الضعيف مذهباء والمراد بالصحيح: الصحيح مذهيًا. 


سو 
ع ا 


یت إن یم ا ای ادا بين الصَّحِيِحَ مِنْ الْمَذْكَب وَالمَشهُور N EET‏ 


همسر سمو عرة 


EI ITAA‏ تر الأضحَابء وَذَكَبُوا إَيْو وآ م يَعْرجُوا عَلَى غَبْرِهِ ور وا 


سق ," 


مه + RR‏ قد 

نعم ذكر المُصنف في هذه الجملة عددًا من المصطلحات نمر عليها بسرعة» قال: 
"فخت 3 الل" قول الخصف: أن يسر الله» هذه قالها عند ابتداء حديثه في المقدمة» 
ولم يزلها مع رجوعه للكتاب؛ لأنَّ المصَتّف على أن مات وهو يعيد النظر في هذا الكتاب 
ويزيد فيه وينقصء ولذا فغن بعضًا من المسائل مات ولم يرجح الخلاف المطلق فيهاء وهذا 
وقعت فيه على مسألة أو مسألتين لم يبين» فربما أراد الرجوع إليه واختارته المنية ولم يرجع 
إليها. 

قال: الا لسعو العا قي م ترك "الصحيح من المذهب 
والمشهور". هذان مصطلحان إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا قد يجتمعا وقد يختلفا في المعنى. 


ما الفرق بين الصحيح والمشهور؟ 


هذه الما عة ثرا الشب+ ر 
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الصحيح: هو ترجيح أحد الأقوال في المذهب بناءً على القاعدة والدليل فيه» فإنه إذا 
رجح أحد القولين في المذهب بناءً على القاعدة المذهب وعلى الدليل» فإنه يسمى هو 
صحيح» وبعضهم يفرق فيقول: الصحيح: ما كان للدليل» والراجح ما كان القاعدة والغاب لا 
يفرق بينهما. 


وأمّا المشهور: فهو الذي يذهب إليه أكثر فقهاء المذهب. فإذا أردت أن تعرف 
المشهور فانظر ما الذي قال به الأكثر» وكيف يعرف قول الأكثر؟ نعرفه بأحد أمرين: 

الأمرالأول: بالنص عليه؛ بأن ينص بعض المطلعين على المذهب العارفين به من 
الأوائل» على أن هذا القول هو المشهورء أي: أنه قاله أكثر فقهاء المذهب. 

الأمرالثاني: أو نجد أغلب المصنفين قد ذهبوا إليه. 

شو ف الفرق بيق التق بين الآولى والثانية. 

©الأول: أن يحكي المُصَتف المطلع على المذهب أنه قول الأكثر» فقد يكون حكاه 
نقالا عن غيره من مشايخ» أو لما أدركه من العلماء الذين لم يصنفوا. 

©الطريقة الثانية: أننا نجد أن أكثر المصنفين قالوا به. 


والطريق الثاني أهم دليل نستطيع أن نعرف به المشهور من هذا الكتاب وهو 
(الإنصاف»؛ لأنَّ الإنصاف جمع الخلاف في المسائل في كل مسألةٍ يوردها صاحب (المقنع) 


يورد صاحب (الإنصاف) فيما ما وجده في الخلاف فيهاء فيستدل بكلام المصنفين على قول 


00 
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فقهاء المذهب» ولا شك أن المصنفين ليس هم» كل فقهاء المذهب؛ بل أغلب فقهاء المذهب 
٠‏ لايرى التأليف وإِنّما المؤلفين منهم قلة. 
: إذا أنا أردت أن نعرف في كلمة المشهور أمرين» وربما نكررها بعد ذلكء المراد 
بالمشهور هو قول الأكثر» وهي من أهم قواعد المذهب في الترجيح» والأمر الثاني: أننا نتعرف 
[ المشهور بأحد أمرين: إِمّا بنص أحد من العلماء المطلعين على أنه المشهور» وهذا يكون من 
الآوائل لا المتأخرين» والآمر الثاني: إن نجد في كتب الذين عنوا بجمع الخلاف في المذهب 
أنه قد نص على أن الأكثر على هذا القول. 

هذا الطريقان قد يعترضانء أو قد يتعارضان» كيف نعرف ذلك؟ تجد أحيانًا في بعض 
مسائل في (الإنصاف) يقول: أن هذه المسألة فيها قولين» أن هذه المسألة فيها قولانء ثم تجد 
أن القول الأول قال: ونص فلانٌ على أنه المشهورء تّحَّ تجد أنه في القول الثاني جمع من 
القائلين به عددًا أكثر من المصنفين من القائلين بالقول الأول فهنا تعارض النص على أن 
المشهور هو الأول مع أن المؤلفين الذين وقف عليهم المؤلف إِنَّما هم على الثاني» وهنا 
يتعارض الطريقان» فتأتي طريقة المُصَّنْف في الترجيح عند التعارضء نعم. 


قال: e‏ هوالت 0 


66 + كه 35 قد 


ما عليه العمل يطلق في مذهب الإمام/ أحمد على أربعة معانى: 


مما 


© من المعاني ما أراده المُصَّئْف هنا: بأن يكون المعمول رديئًا للمشهورء ما عليه 


العمل تارة يقصد به الإجماع أو قول الأكثر, وهذا يستخدمه الإمام/ أحمد. 
©#وتارةً يراد به قول الأكثر من المذهب» من علماء المذهب وهو مراد المْصنف. 
© وتارة يراد به الراجح بناءً على القاعدة» وهو الذي يستخدمه الخلال وتلميذه. 
©وتارة يراد به أي: يراد بالعمل ما عليه عمل القضاة والحكام وهو الذي يستخدمه 
صاحب (المنتهى) نص عليه في مقدمته. 
فهذه أربعة معاني لما عليه العمل فيما يستخدمه فقهاء المذهب. 
قال: "وما اغْتَمَدَهُ أَكْثرٌ الأضحابء وَذَهَبُوا إلَبُو". 
RF KF 6K‏ ¥ قد 
هذا ثببين لمعتى المشهور. 
قال: "وَلَمْ روا عَلَى غَيْرِِ ولم يعَولُوا علَيْ'". 
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دل دای غر قر ل شعيك ال اهي 
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"فَضْلٌ: اعْلَمْ رَحِمَك اللهُتَعَالَى: أَنَّ الْمُصَئَفَ -رَحِمَهُ اللهتَعَالَى - يُكَرّرُ في كِتَابِهِ 


عر 


rs 


مره 0 اسوس قات م FI‏ 1 0 .ل وس MS ebi‏ 
كَثِيرَة عِبَارَتَهُ فيها مُختلفة الأنوّاع, فَيَحْتَاحٌ إلى تَبِيينِهَاء وَأَنْ يُكشَف عَنها القِناعٌ" . 
صمي 


م6 +8 5 KF‏ قد 


هذه المادة مفرغة» ولم تراحع على الشيخ 


نعم» يقول الشيخ: أن المُْصّنف يعني بالمصنف صاحب (المقنع)» وكل مافي 


6 ge 


(الإنصاف) إذا قال: المُصَئُف فالمقصود به صاحب (المقنع)» يقول: 5 ال ر في 
تابه أَشْياءَ كير" أي: من الألفاظ والاستخدامات» من حيث تقديم بعض الجمل على 
بعضها وبعض الحروف ونحوها. 


aE 


قال عار مُخْتَلِقَة الأنوّاع". في السياقات» فتارة ةتدل على الخلاف المطلق» 
وتارة تدل على الترجيح» وتارة تدل على الاختيارء انتبه عندنا ثلاثة أشياء» عبارة صاحب 
(المقنع) ثلاثة أمور: 

-تارة تدل على الخلاف المطلق. 

- وتارة تدل على التصحيح في المذهب. ما هو الصحيح في المذهب. 

-وتارة لا تدل على التصحيح في المذهب» وإِنّما تدل على اختياره» أي: على اختيار 
الموفق واختياره ليس هو المذهب. 

وبين هذه الأمور الثلاث أمورٌ محتملة» فسيأتي من كلام المُصَّئّْف أن بعض الألفاظ 
ا إا أن تدل على الخلاف المطلق» وإمًا أن تحتمل التصحيح أو اختيار المُصَنْف 

سيأتي في كلامه. 


١‏ ما أن تدل لفظة صاحب (المقنع) على الخلاف المطلق. 


6 ده مغر 4 9 لرا جح 
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۳) أو على اختياره» هذه ثلاث. 
») أو أن تدل على الخلاف المطلق وتحتمل أن تكون تصحيحًا في المذهب. 
4) أو أن تدل على الخلاف المطلق وتحتمل أن تكون اختيارًا له. 


هدم خسة اما لات سيذكر المؤلف بعضيهاء لكنها لسك مرت وَإنّما يوردها إرادة 


"قإنهُ: تاره بُطلق "الرُوَاييْن ات 
كه + 2 ¥ قد 
نعم» كيف يطلق الروايتين أو الروايات؟ يقول مثلا المُصَئْف: مسألة كذا فيها روايتان 
ويسكت» أو يقول: فيها ثلاث رواياتٍ ويسكت» فحينئنٍ أطلق» قال: رواية» وقال: روايتان» 
ولم يذكر نص الرواية» وَإِنَّما قال: المسألة فيها روايتان ويسكت فحيتئذٍ لا شك أن هذه من 
الخلاق المظلق. 
رن ATÊ‏ ايبن "الاسام "لوقيف ل "الوق ان 


3 o 
"الوجة".‎ 
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: "مل کے هده المادة مفرعه» و تراحع على الشيخ 
فقت خان لتللشزنث 
3 


نعم قال: أو الوجهين» يعني بأن يقول: أن المسألة فيها وجهان أو ثلاثة من الأوجه. 


فحينئذٍ نقول: هذا من الخلاف المطلق وسيأتي عن شاء الله في كلام المُضَّنّف بعد قليل الفرق 
بين الرواية وبين الوجه. 
5ه ووكس مسومو كه "الاو حر" 1 a۴ 10 TINI"‏ ° 7 إلى 
أو "الوّجة". أو "الأوجة". أو "الاخيَمَالين ٠"‏ أو "الِاخْتِمّالات ". 
RF + 6<‏ $ قد 
أو أنه يقول: المسألة فيها احتمالان أو احتمالات» وسياتي ما الفرق بين الاحتمال وبين 
القول وبين الوجه. 
"بقَولِهِ: "قل الحُكمْ كذَا؟ عَلَى رِوَابتيْنِ او عَلَى وَجُهَيْنِ» أو فيه رِوَايَانِ» او وَجْهَانِ 
اك كا iC‏ 
RF + 6K‏ $ قد 
هذا مثال لما سبق بأن يقول: المسألة الفلانية هل حكمها كذا؟ قال: على روايتين» أو 
على وجهين أو فيه روايتان» أو جهان» أو احتمل كذا واحتمل كذا"» عندنا في هذه الجملة 
يعت مسالتان: 
المسألة الا رل فا قبلها بج قال النصلفك؟ "أو الريحه أو الأرجة". فلعل كلب 


الوجه مكررة؛ لأنه لما ذكر مثال إِنّما ذكر الوجهين والأوجه. 


5 55 5 9 و 
هذه المادة مفرعة» وم تراجع على الشيخ 


المسألة الثانية: لو تلاحظ هنا أنه قال: "على روايتين". ثم قال بعدها: أو فيه روايتان"» 


ففقهاء المذهب يفرقون بين الإشارة للخلاف ب قل وبين الإشارة ف الخلاف ب "ف" 

ومن أول من أشار لهذا الخلاف صاحب (الفروع) وسياتي الإشارة له بعد ذلك من كلام 
قال -رحمه الله-: 

وَغَالِبٍ الْأَصْحَابٍ لَيْسَ هُوَ لِقَوٌةِ الخِلانٍ مِنْ الْجَانِيْنِ وَإِنَمَا مُرَاقُهُمْ: حِكَايَةُ الخِلافٍ مِنْ 


كن الخذلة بخلاف س صرح باضطلاح ذلك كَصَاحب ب الفروع» و وم مَجْمَع الْبَحْرَيْنٍ 


م6 + FF KF‏ قد 
هذه مسألة مهمة جداء وهو لماذا فقهاء المذهب يطلقون الخلاف؟ قلت لكم بعد 
قليل: أن السبب الباعث إليه هو التدين» لكن ما غرضهم الفقهي؟ ذكر المُصَّئْف أنه لهم 
غرضين: 
)١‏ الغرض الأول: أن يكون سبب إطلاق الخلاف قوته» فلا يطلق الخلاف إلا إذا كان 
قويًا فحينئذٍ إذا أطلق المؤلف كتاب الخلاف فإن هذا يدلنا على أن الخلاف في هذه المسألة 
قوي وليس خلافا ضعيمًاء والعلماء يدلون على كون الخلاف خلافا قويًا أو خلافًا ضعيمًا عدد 


من المسائل» منها قضية الإنكار» ومنها قضية الذهاب إلى قول الضعيف عند الضرورة» ومنها 


rd 1 
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ان كدر با فكي EE TET TET‏ 
قويًا وإنّما هذا غرض من نص على ذلك في المقدمة» قال: "كصاحب الفروع" محمد بن 
مفلح» وصاحب مجمع البحرين وهو ابن عبد القوي" قال: "وغيرهما"» أي: غير من نص 
على ذلك. 

إِذَا إذا رأيت خلافا في كتاب (الفروع) مطلقاء أو رأيت خلافًا في (مجمع البحرين) 
مطلقًا فهذا يدل على أن الخلاف في هذه المسألة قوي وليس من الخلاف الضعيف؛ ولذا فإن 
المؤلف في كتابه (تصحيح الفروع) إذا وجد خلامًا مطلقًا في الفروع ثم بعد ذلك صححه وكان 
الخلاف فيه ضعيفًا نبه فقال: "إل ابن مفلح قد خالف شرطه فإن الخلاف ضعيف ومع ذلك 
أطلق» إِذَا هذا الغرض الأول. 

؟) الغرض الثاني: أنه قال: إن أغلب المصنفين إِنّما غرضهم من الإطلاق الثاني» وهو 
قال: وإنما مرادهم حكاية الخلاف من حيث الجملة"» إِذَا الغرض الثاني هو حكاية الخلاف 
فقط. وليس لهم غرضٌ في الترجيح أو الإشارة لقوة الخلاف» فقط حكاية الخلاف» وسبب أنه 
لم يصحح الخلاف فيه إِمّا لآنه لم يحضره تصحيح. أو أنه توقف في التصحيح فتعارضت 
عنده الأذلة والمضصححات» أو أنه نسى أو غير ذلك من الأسباب المتحتملة. 

فأران الصف أن قر ل ا إن الخلاف المطلق له غر ان إكا قر لحلاف عمد 
بعض أهل العلم» وإمًا مطلق حكاية الخلاف وليس غرضهم للإشارة لنوع الخلاف» قال: 


"وصاحب المقنع"» وهو من أعلم الناس بالمقنع» قال: "وصاحب المقنع إذا أطلق الخلاف 


فإنما مراده مطلق حكاية الخلاف وليس مراده الإشارة إلى قوته"» وهذه فائدة مهمة لنعرف ما 
هو غرضهم الفقهي من إطلاق الخلاف. إمّاغرضهم في التدين فلا شك أنه الورع 


كالإمام/ أحمد -رحمة الله عليه-. 


قال -رحمه الله -: 


"وَتَارَةَ بُطْلِقُ الْخلاف بِقَوْلِهِ متلا "جار أو لَمْ ُز أَوْ صَعَّ» أَوْلَمْ بَصَِ فِي إِحْدَى 

الروَامينِء أ الرّوَايَاتِ أو الْوَجْهَيْنِ أو الْؤجُوه ". 
KF 6K‏ +8 ¥ قد 

نعم» هذه الصيغة الثانية من صيغ إطلاق الخلاف في (المقنع) وانا عبرت أنه في(المقنع) 
لما؟ لان هو ذكر في(الفروع) صيغ إطلاق الخلاف في الفروع» هنا يورد صيغ إطلاق الخلاف 
الموجودة في (المقنع) وإن وجدتها في غيره فهو إطلاق خلافٍ كذلك. 

قال: من إطلاق صيغ الخلاف أن يقول: "جاز أو لم يجز"» ما الفرق بين هذه والتي 
قبلها؟ التي قبلها لم يذكر الخلاف وإنما قال: على روايتين وسكت» هنا ذكر الخلاف» فقال: 
"جاز أو لم يجز". إِذَا القول الأول: أنه يجوزء والقول الثاني: إنه لا يجوزء قال: "جاز أو لم 


يجز" على روايتين أو وجهين. 


5 5 2 و 
هذه المادة مفرعة» و تراجع على الشيخ 


أو قال: "صح أو لم يصح". فذكر أن الخلاف الصحة وعدمه ثم قال: "على 
روايتين"» فهذا أيضًا من الخلاف المطلق ولا نقول: إنه تقديمٌ لإحدى القولين فإن التقديم 
أحد صيغ الترجيح وسيآتينا وليس هذا منه. 
"أو بقَولِهِ "ذَلِكَ عَلَى إِحْدَى الرُوَاَيْنِ أو الْوَجْهَيْنِ". 
RF + 66‏ $ قد 
أيضًا كذلك؛ لأنه قال: على إحدى الروايتين ولم يقل: على أولىء لو قال: على أولى 
الروايتين أو أقوى الروايتين» أو أصح الروايتين فهذا من باب التصحيح» ولكن لما قال: على 
اخ الرواعو دل على أن راھ ان ال ین ھا ان ده فل على همی الات 
ا 
"وَالْخلاف في هدا أَنْضًا مُطْلَقٌ» لَكِنْ في إِشَارَةمَا إِلَى تزجيح الْأوَّلِ". 
RF RF 66‏ $ قد 
هذه ذكرناها قبل قليل» قال: فهذا من الخلاف المطلق» لكن فيه إشارة وليس تُصحيحًا 
بالتقديم لترجيح القول الأول» مثال ذلك: حينما يقول: المسألة الفلانية تجوز على إحدى 


الروايتين» لما قال: تجوز على إحدى الروايتين فيه إشارة لترجيح الجواز؛ لكنه ليس ترجيحًا 
صريحًاء متى يكون ترجيحًا صريحًا إذا قال: تجوز على أصح الروايتين» أو تجوز على أول 


الروايتين» أو أولى الروايتين» فكل ذلك يكون تصحيحًا أو تقديماء نعم. 


هذه المادة مفرغة» 0 تُراجع 0 الشيخ متت خان الهس 
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ثَالَ: "ذا قلت ذَلِكَ قَهُوَ الصَّحِبحٌ". 


RF KF 6K‏ ¥ قد 

يقول: إن المْصنف قل عنه سماعًا ولم يكتبه» تقل عنه أنه إذا قال: "إذا قلت: ذلك على 
إحدى الروايتين أو الوجهين» فإن المذكور هو الصحيح من المذهب منقولٌ عنه نقل"» ولكنٌ 
المُصَنّف أعني به: بالمرداوي لما سبر هذا الكتاب وقرأه من أوله على آخره أثبت أن هذا 
المنقول عن الموفق غير صحيح؛ ولذلك سياتي بعد قليل» قال: "'وفيه نظرء فإن في كتابه مسائل 
كثيرة" يطلق فيها الخلاف بهذه العبارة» ومع ذلك ليست هي المذهب» قال: وليست 
المذحب فدل على أن ما تقل على الصف اله ليس بدقيق: 

وهنا فائدة: داتمًا ما لم يكن المرء قد كتب الشيء في كتاب فإن النقل عنه يكون اقل في 
الذقة راه تي رارق مايقل عو الشخص ما كيه لأن المره إذاكنب ق القالب أنه يحور 
عبارته بخلاف المرتجل» كما أن ما كتبه ينقل بنصه. وأمًا ما ارتجل فإنه ينقل بفهم الناقل» 
وهذا واضح ومعروف سواءً فيما يتعلق بالفقه أو غيره. 

"وذ كين :إن الفضق تال: "إذَا قلت َلك قَهُمَ الصَّحِبحٌ وَهُوَ ظَاهِرُ مُضْطَلّح 
الْحَارِئيٌ في سرجه" وَفِيهِ نَظر". 


66 6 5 35 قد 


4 7 هذه المادة مفرغة» م تراجع اشح 


په کي هي کي وي في ي هي ي ڪي کي هي کي غي کي غي کي ايك ي لشم ي ل ي دهم ي ع شن ي ي ي ي ي ي هه ي ي كم 
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قال: "وَهُوَ ظَاهِرٌ مُصْطَلّح الْحَارِئِيٌ في سرجه" أي: على المقنع» وقد وجدت منه 
جزء وقد طُبع» فإن الحارثي إذا استخدم هذا الاستخدام كما ذكر المُْصَتّف ظاهر اصطلاحه 


هذاء قال: "وَفِيهِ نَظَر". أي : وفي كلام الكلام المنقول عن الموفق نظر. 


"رفيو نَظرٌ قن في كِتَابهِ" . 


RF FF RF 6K‏ قد 
كتابه» أي: كتاب الموفق يعني به: المقنع. 
قَإِنَّ في كِتَابهِ مَسَائِلَ كَثِيرَةَبُطلِقَ فِيها الْخلاف بِهَذِه الْعِبَارَة وَلَيْسَتْ الْمَذْمَبَء وَلَا عَرَّاهَا 
َحَدٌ إِلَى الخيّارو". 
FF FF RF 6K‏ قد 
هنا استدل المُّصَنف على أن هذا الكلام المنقول عن الموفق ليس بصحيح» بأمر أنه لما 
سبر المقنع ووجد فيها هذه العبارة» قال: إن هذه العبارة لا تدل على أنه المذهب؛ لأني لم أجد 


أا وافقت المشهور من حية» كما أنه لبس الحد مخ أصحاب الموفق نص على ابا اخاره 


من أهم الذين يعنون بذكر اختيار الموفق ما هو في المقنع» تلميذه وابن أخيه ابن أبي عمر 
صاحب (الشرح الكبير)» فإن ابن أبي عمر في (الشرح الكبير) من الميزات الخمسة التي في 


الشرح الكبير التي تميز بها عن (المغني) أنه كان يذكر اختيار الموفق» فقد يكون بعض الألفاظ 


00 
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ليس صريحة في الاختيار» قد يظن القارئ آنا حكاية للصحيح من المذهب يبين ابن أبي عمر 


ااا ار الموفق ولست فى المذهت: 


كما أن بعض الكلمات مثل هذه موهمة» أهي من الخلاف المطلق آم من الاختيار؟ 
فيبين أن ابن أبي عمر ما هو الذي يكون اختيار شرح» وما هو ليس باختياره؛ ولذلك فإن ابن 
أبي عمر في الشرح الكبير على المقنع» بِيّن اختيارات المقنع الموفق تبييتًا دقيقاء وهذا معنى 
قوله: "ولا عَرَّاهَا أحَد إلى ايارو" » سواءً صاحب (الشرح الكبير) أو تلميذ الموفق الثاني 
وهو بهاء الدين المقدسي» وله كتاب يبين فيه اختيارات الموفق وهو موجود إلى الوكالة؛ 
ولعله يطبع قريبًاء والثالث: الذي يبين اختيارات الموفق ابن المنجا في كتابه (الممتع في شرح 
المقنع)» فهؤلاء الثلاثة كثيرًا ما يبينون ما هو اختيار المؤلف فيه» نعم. 


ا و 2 0 ا 
"كما بر بك ذلك إن شَاءَ اللذتعالى ". 


مه 2 6 28 قد 
هذا يدلنا على أن هذه المقدمة كما ذكرت لكم رجع إليها المؤلف بعد ما انتهى من 
کا مسو دة كتا ها أقول: مسو دة لاه ييخ فة وفترة يويده واا أظن أن الصف لمنايدا 
ورتبه على المقنع» أول ما بدأ به الفروع» ثُمّ بدأ يأخذ الكتب كتابًا كتابًاء فيأخذ الكتاب فيمر به 
كاملا على الفقه ويدون كل مسألة محلها وهكذاء وصاحب (الإنصاف) تقل عنه أنه كان ناظر 


المكتبة العمرية» فكان مطلعًا على كتب الحنابلة» والمكتبة العمرية هي لأبي عمر أخ الموفق 


وض إليها بعد ذلك المكتبة الضيائية لضياء الدين المقدسي المحدث» صاحب الأحاديث 


المختارة وغيرها. 

وهاتان المكتبتان هي أهم الكتب التي حوت» كتب الحديث فإن مكتبة الضياء فيه من 
كتب الحديث ما لا يتوافر في غيرهاء فإنه قد رجل إلى المشرق وأنتم تعلمون أن غلب 
الأجزاء الحديثية» ولا أقول: أغلب؛ لأن أقول: كثير جدًا في الأجزاء الحديثة وكتب الحديث 
التي طبعت في وقت هذا جل مخطوطاتها إنما هي عن مكتبات الضياء المقدسي التي دمجت 
مع العمرية» ثي أدخلت بعد ذلك في الظاهرية. 

الثاني كتب الحنابلة أهم كتبهاء كتب المكتبة العمرية وقد كانت توقف كتب فقهاء 
الحنابلة عليها؛ ولذا فإن الشيخ/ يحيى بن عطوة لما وجد بعض كتب المذهب تباع لما 
رقت مرت عليه آفات كثيرة المكتبة العمرية» ومما ذكر آفات المكتبة العمرية ابن طولون 
كتابه (القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية) فقد ذكر بعض الآفات التي مرت عليهاء الشيخ/ 
يحيى بن عطوة وجد بعض كتب الكتب المكتبة العمرية وخاصة من فقهاء الإمام/ أحمد تباع 
في الأسواق» فاشتراها وجدد وقفهاء فهو يجدد الوقف؛ لأنه عرف أنها موقوفة على المكتبة 


2-4 
4. 


فلما اشتراها كتب عليها مرةٌ أخرى إن هذه الكتب وقفٌ على المكتبة العمرية. 
ووقف الشيخ/ يحيى بن عطوة يعني موجود ومشهور في كثير من الكتب» نعم. 


"كما يمر بك ذَلِكَ إِنْ شَاءَ | شَاءً الله تَعَالَىء قفي ِتِه عَنْهُ بعد" . 
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قر عرق ل ت 8 و ع رهووهيوت > #فيقوو رور 
'"'وَرَبَمَا تكون الرُوَايَة أو الْوَجَهُ المَسكوت عنه مَقيّدًَا بِقِيّدِء فأذكره: وَهُوَفِى كلامه 


؟ 


RR + 6‏ قد 
هذه المسألة المهمة الثانية» وهو أن العلماء إذا قالوا: إن الكلام مطلقٌ هناك تكلمنا عن 
الخلاف المطلق» وهنا نتكلم عن العبارة المطلقة» فالعبارة المطلقة هي التي لا قيد فيهاء فلا 
يجعل فيها شرط ولا يجعل فيها وصف. ولا يجعل لها استثناء» فكل هذه الأمور تسمى تقييد 
لمطلق العبارة» انتبه الفرق انتهينا من الحديث وسنرجع بعد قليل للحديث عن الأمر الأول: 
وهو الخلاف المطلق» هنا تكلم المُصتف عن العبارة المطلقة التي لا شرط فيها ولا استثناء 
ولا قيد ولا شرط. 
العلماء عندهم قاعدة مهمة أنه لا يجوز تقييد المطلق غلا بنص» انتبه لهذه القاعدة 
المهمة وأكثر من تكلم عن قواعد التقييد والإطلاق في عبارات الفقهاء هم فقهاء المالكية. 
وكلامهم صحيح عندهم وعند غيرهم» نقول: إن كلامهم وكلام غيرهم متحد. العلماء 
يقولون: إذا وجدت عبارةً مطلقة فليس لك أن تقيدها إلا بنص من كلام الفقهاء لا بُدٌَ من 
وجود القيد عند غيره من العلماء؛ لأنه ربما يكون المُصَدّف من أغراضه الإطلاق فلا يرى هذا 


القيده ولا يرق ذلك الاسساف رلا ير ذاك الشرط» وضحت المسألة؟ إذا المطلق شرل : له 


هذه المادة مفرغة» ولم تُراجع على الشيخ 


يقيد مطلقا وإنّما لا ُدَ أن يقيد بنص عند أهل العلم؛ ولا دان يكر ناقيد مم شو معتمة فى 


المذهي؛ ولذلك قال المُصَنْف هنا. 

"وهو في کلامه كَثِيرَ". 

مه 2 2 6 2 

قال: وربما تكون الرواية أو الوجه المسكوت عنه مقيدًا بقيد» وهنا ذكر المسكوت ولم 
يذكر المقطوق؛ لاه يرع أن المتظوق لا بدالا ينض كذلاك وشي لمبعد ذلك إذاهذا ما 
يسمى بالتقييد» هنا فائدة في التقيبد يذكرها المتأخرونء وهو أن القيد إذا ذَُِرّ في غير الباب هل 
هو معتبرأم لا؟ ذكروا هذا في الحواشي على (المنتهى)؛ لأنَّ صاحب (المتتهى) أحيانًا يطلق 
المسألة» وأحيانًا يقيدها وهي مسائل معدودة. 

× فهل القيد يكون معتبرًا آم لا إذا كان في الكتاب الواحد؟ 

قالوا: له حالتان: 

)١‏ الحالة الأولى: أن تكون مسألة يدت في بابها» وأطلقت في غير بابهاء فلا شك حينعز 
أنه يُعمل بالقيد. 

6 الحالة النائبة»عكسها ركلا بوسودة فى :(العيى): إا كانت أطلفت ق اا 


وقيدت في غير بابهاء أوردت في باب آخر في غير باها لكنها مقيدة. 


zd . ١ اا ا‎ 

هده ده مفرعه» 9 راجح جو 
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فهل نحمل المطلق على المقيد هناء آم لا؟ لهم كلام فيه» وهنا يتنزل كما لو كان التقييد 


من كتاب آخر» فننظر هل هذا القيد معتبر' في المذهب فنعتبره وإلا فلاء نعم. 
"وهو في كلامو كَثِير". 
RF KF 6K‏ ¥ قد 
"وهو في كلامه" أي: أنه في الروايات التي يسكت عنها ولا يصرح ذكرهاء لا يعنى دائمًا 
بذكر قيدها في الخلاف المطلق. 


0 و و 


4 2 0 و 0 6 f‏ 0 5 27 00 ا 5 6 52 كو 527 
"وَتَارَة يذ كر حكم المَسالة مفصلا فيهاء ثم يُطلق رِوَايتيّنِ فيهاء تقول "فِي الجملة " 
ت 5 


RF ¥ RF 6K‏ قد 
يقول الشيخ: إن من صيغ الخلاف المطلق» قال: "يَذْكُرٌ حُكْم الْمَسْأَلةِ مُمَصَّلَافِيهَا", 
بأن يقول: إن كان كذا كان كذا فيذكر التفصيلء قال: "ثم يُطِْقَ" الخلاف فيقول: إنه على 
روايتين» "وَيَقُولُ: "في الْجُمْلَة"» ويقول فيه روايتين في الجملة فيدخل الإطلاق على المسألة 
وعلى تفصيلها معاء نعم. 
" كَمَادَكَرَهُ في آخر الْمَضْبء أو يكي بَمْدَ ذكْر الْحُكْم إِطْلَاقٌ الروَايَيْنِ عَنْ 
الأضحَابء كما ذَكَرَهُ في باب الْمُوصَى لَه وَيَكُونُ نِي ذَلِكَ أَنضَا تَفْصِيلٌ نة ِن شَاءَ الله 


تَعَالَى" 


هذه المادة مفرغة» ولم تُراجع على الشيخ 


RF FF RF 6K‏ قد 
يقول هنا الشيخ: إن من صيغ الخلاف المطلق أن يحكي التفصيل بعد إطلاق 


الروايتين» يقول: المسألة فيها روايتان» فإن كان كذا كان كذاء فنقول: إنه حينئذ ففى التفصيل 


أيضًا يكون خلافا مطلقاء نعم. 


صر 


"ثَارَةيُطلِقُ الخلاف بِقَوِْهِبَعْدَ ذكر حُكْم الْمَسْألَةٍ "يَخْتَمِلٌ وَجْهَيْن" وَالْعَاِبُ: أن ذَِكَ 

وَجْهَانٍ لِلْأضحَاب إلا أنه َم َطَلِعْ عَلَى الْخِلَافٍء فَوَائَقَ كلام أو تَابعَ عبار غَبْرو'". 
RF KF 6K‏ ¥ قد 

E 
فقهائنا عبارة تسمى الاحتمال» فيقولون: يُحتمل كذاء ما معنى الاحتمال؟ الاحتمال كما سيأتي‎ 
في كلام المصنف. قالوا: هو بناء المسالة من غير جزم بنتيجته» فإن الشخص إذا بنى المسألة‎ 

ff. e‏ 1 . .اع ۶ Fug‏ ر 
و قتي قبل وال الي كما تهنا يني 
المسألة على غيرهاء ولكنه لم يجزم بهذا القول الناتج» فحينئذٍ يسمى احتمالء وآم ما إذا جزم به 


وكان الجازم به من أصحاب الوجوه فإنه يسمى وجهًا. 


إذا هذا يسمى تخريج إِمّا على أصل أو على فرع من غير جزم بنتيجة التخريج» هذا 
التخريج -انتبهوا معي-» هذا التخريج تارة يكون للقول والحكم» وتارة يكون للخلاف. 


كيف؟ 


5 


00 


0 
1 


التخريج للقول: يأتي لمسألة لم يقف على قول فيهاء فيقول: إن حكمها كذاء وهذا 


الحكم محتمل فيقول: احتمال كذاء فهذا يدلنا على أنه لم يجزم هذه النتيجة فحكم حكمًا 

التخريج لخلاف: يأتي لمسألة فيقول: إن هذه المسألة فيها قولين احتمالا. 

ِذَا التخريج تخريجٌ للحكم وتخريحجٌ للخلاف» والتخريج إن كان مجزومًا به فيكون 
وجهّاء وإن كان غير مجزوم به فيكون احتمالاء فالاحتمالات في المذهب نوعان: (احتمالٌ 
لقول» و امال لخلاف) هيا آهار الشف لاحتمال الخلاف: 

ولذلك يقول: "ثَارَةَبُطْلِقَ الْخِلاف بِقَوْلِهِ بَعدَ بعد ذكر حُكْم الْمَساة "يَختول وَجْهَيْن" إا 
فإذا رأيت المُصَئْف قالك يحتمل وجهين فإننا نستفيد أمرين: 

الأمر الأول: نستفيد أن الخلاف في هذه المسألة خلافٌ مطلق. 

الأمر الثاني: الفائدة الثانية أن نقول: إِنَّ هذا الخلاف غير مجزوم به» فليس مجزومًا به 
فليس وجهّاء وإنّما هو قول لم يجزم به» وقد يكون غيره قد جزم به. 

يقول المرداوي وغيره من فقهاء المذهب: قد يحكي الاحتمال في الخلاف إِمّا لأنه لم 
ير أحدًا قد نص على الخلاف. وإمًّا أن يكون مقلدًا لغيره فقال: الخلاف وجهان احتمالًا 


محاكاةً لغيره» وقد يكون الخلاف موجودٌ عند غيره. 


oa‏ هذه المادة معرعة» و تراجع على الشيخ 
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وهذا معنى قوله: "وَالْعَاِبٌُ: أن ذلك وَجْهَانِ لِلْأضْحَاب" بنى الغالب بناءً على 


استقرائه هو اللاب 


e 


قال: "إلا أنه" أي: إلا صاحب المقنع» "لَمْ يَطَلِعْ عَلّى الْخْلَافِ"؛ ولذلك لم يحكَ 


3 3 


١ 


افق امه اوا يَعَ عِبَارَةَ غَيْرِهِ' '» أنه يتابع غيره في ذلك» وغالب من يتابع 
(المقنع) إنه يتابع صاحب (الهداية) وهو أبو الخطاب» نعم. 


ر 


EE‏ "فَعَنْهُ كَدَّاء وَعَنْهُ كَدَا". كَمَاقَالَهُفِي باب التذرء وَالْمَمْرُوفٌ مِنْ 


3 سے ds‏ 0 8 6س وہ 
و »+ 3 
المد ان الخلاف فيد مطلق" 


RF KF 6K‏ ¥ قد 
نعم يقول الشيخ: إن هذه الجملة وهو إذا قال: في المسألة الفلانية عنه الجواز وعنه 


البخرمة» فقال؛ أن هله الجملة تذل علي أن الخلاف مطلق ولس ر ج كالما حكاه أولا؛ 


+R 


o 


E EA‏ ن الْمُضْطلّح: : أن الخلا هط 4 لأنه قد يمل انديسل إذا 
ما ذكره أولا من باب التقديم. 


2 و 3 


ول قال فاا كل وتال فون کا کا د5 في اب الإقرار بِالْمُجْمَلِ 


۴ 


TIT 
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ت ت 0 0 0 0 
٠ 5 «4o FS o 7-۹‏ و NPI +  .‏ 
وَهَذا مر جملة الخلا فى المطلق فيما يتظهر 


م6 46 + +5 قي 
نعم» قوله: "فِيمَا يَظْهَرٌ". أي: ليس من باب التقديم للباب الأول. 


و ا 1 رهاض 0 5 ا 3 لد 0 539 و 2 هاضر 
"وَثَارَةَ يتقول بَعْدَ حكم المَسألة: "کر فان وَقَالَ فان کد أو عند فلان كذاء وَعِنْدَ 


لان كا" كما ذَكَرَهُ في باب جام الْأَبْمَانِء وكاب الْإِفْرَارِ وَغَيْرهِمَاء وَهَذَّا في فو الْخِلَانٍ 
الْمُطْلَقِء وَلَوْ قِبلَ: إن فيه مَيْكَا إِلَى قُوَة الْقَولِ الأول لَكَانَ لَه وَجَة". 
FF FF RF 6K‏ قد 

نعم» يقول الشيخ: أنه باستقراء كلام المُصَْف وهو (المقنع) وجدنا أنه إذا ذكر كلامًاء 
ثم قال بعد هذا الكلام وقال: فلانٌ بأن قال: وقال أبو بكر أو قال قاضي: كذاء فإنه استقراء 
كلامه فإنه يكون من باب الخلاف المطلق وليس من باب الترجيح للقول الأول؛ لأن (الواو) 
تقتضي العطف المطلق ولا تقتضي تقديم الأول على الثاني» أليس فيه تقديم جاء محمد 
وزيد؟ لا يدل على أن محمدًا تقدم زيد» بخلاف بعض حروف العطف (الفاء) التي تفيد 
التعقيب» و(ثّهٌ) فإنها تدل على الترتيب بينهما. 

وهذا الفهم أنه خلافٌ مطلق بناه المُصَنْف بناءً على استقرائه لمصطلح المُصَنّف لأنه 


من أعلم الناس في اصطلاحه؛ لأنه عاش مع هذا الكتاب مدةء لكن انظر ماذا قال؟ قال: "ولو 


هذه المادة مفرغة» ولم تراحع على الشيخ 


ف نإن فدمئلة رتلى دو القول الأول و کان يرى أنهذامن باب الاتحمال وان 


كان الظاهر من باب الخلاف المطلق. 

عمومًا المتأخرون وخاصةً صاحب الإقناع» إذا ذكر مثل هذه الصيغة بأن ذكر قولَاء ُه 
قال: وقال فلانٌ كذا فإنه يدل على أن ما ذكره ولا هو المذهبء هذا الذي مشى عليه في 
الإقناع؛ لأن الإقناع تعرفون يدخل كثيرًا خلاف الشيخ/ تقي الدين بالخصوصء ولكن إيراده 
لهذا الخلاف يدل على قوته» إِذَا هذه الجملة في كلام المتأخرين ليست من باب الخلاف 


المطلق» وأمًّا في كلام صاحب المقنع» فإنه من باب الخلاف المطلق. 


وو 1 رم قد ا وه 9 اد E‏ ع سس م يي 5 0 
"وتار تقول بَعْدَ ذكْر الحكم: "حُكم الْمَسْأَلَةِ في قَوْلِ فلان» أو فَقَالَ فان كَذَاء وَقَالَ 


ف ا e‏ 2 ۰ چ 5:4 2000 9 رر چ کے 3 2 0 03 
غیره كذا"» كما ذكره فى باب الأضحيّة وَالشْفْعَةٍ وَالنذر. وَهَذَا أَئِضًا فِى قَوَةِ الخلاف 


سے ۷# 


0 
و4 


القطق". 
مه € 6 26 قد 
صورة ذلك قال: ذكر حكم مسألةٍ فقال: حكم المسألة لما يذكر المسألة» يقول: حكم 
المسألة في قول القاضى كذاء وفي قول ابن عقيل: كذاء فإنه حينئذٍ يكون خلافًا مطلقا؛ لأنه من 
باب العطف: 


۶ ع 


IT‏ 3 ره .سخ 3س الف اك ۴ ا و 2 5 2ه 
وتارَة يقول بعد ذكر حكم المَسالة: عند فلان» وَيَحْتَمّل کذاء أو 


ا 


قال فلار كَذَاء 


2 ا 02 اش ا ٠‏ 25 5 اض چ 97 5 اض 7 م وه 
وَيُحْتَمَلَ كَذَا". كما ذَكَرَهُ في أَوَاخْرِ باب جايِع الْأَيْمَانِ وَأَوَاخْرِ باب شروط مَنْ تقبل شَهَادَتَهُ 


هذه المادة مفرغة» ولم تُراجع على الشيخ 


2 1 


e 


فَظَاهِرُ هذه العبارة: أنه نه ما اطْلَعَ عَلَى عَيْرٍ ذَِّكَ الْقَوْلِء وَد گر هُوّ الاحْتِمَالَ وَقَدْ يَكُونُ َابَعَ عِبَارَة 
غَيْرِهه وَكَدْيَكُونُ في الْمَسَْلةِ خلاف فة عَلَْهِ". 
كه + + ¥ قد 

نعم هذه الجملة ما معناها؟ أراد المُصَّنّف أن يقول: أنه إذا قال المْصّنف أو غيره من 
فقهاء المذهب: إن عند فلانٍ كذا وسماه؛ ثم قال: ويحتمل فجعل القول المقابل احتمالاء 
يقول: أن هذا الاحتمال لا يدل على الخلاف المطلق؛ بل وتصحيحٌ وترجيحٌ لما ذكره أولاء 
بل إشارةٌ لعدم وجود الخلاف؛ ولذلك قال: "مَظَاهِرٌ هذه الْعبَارَة: أنه ما اطَلَعَ عَلَى غَيْرِ دَلِكَ 
اقول" فهو إشارةٌ إلى أنه لم يجد خلاقًا في المسألة» وهناك مسائل متعلقة في المسألة» التي 
فيها رواية واحدة في المذهب قد يشير إليه فيما بعد إِذَا فهذا ليس من الخلاف المطلق؛ بل هو 
من باب الترجيح في الباب الأول بل هو ربما يكون إيماءً لعدم وجود الخلاف في المسألة؛ 


لأن الاحتمال تارةً ماء أو غالبا ما يكون المصتف او حكاية عن غيره. 


عو 


لذا قال ال ق ما اطَلَّعَ عَلَى غَيْرذِّتَ الْقَوْلِ 

َذَكرَ هُوّالِاحِْمَالَ"؛ أي: من عند نفسه» "وَقَدْ يَكُونُ َابَعَ عبَارَةَ بره" نقلها كما 
هي» فالأصل لا خلاف في المسألة سابق» فيكون الذي ذكر الاحتمال إمَّا القاضي في المجرد 
مثلاء أو تلميذه أبو الخطاب فنقلها عنه كما هي» قال: "وقد وَكَدْ يَكُونٌ في الْمَسْأَلَةِ خلافٌ". قد إذا 


دخلت على الفعل المضارع تفيد التقليل» فهذا يدلنا على أن المؤلف يقول: في الغالب أن 


rd 1 
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ETE‏ ثم ذكر بعده احتمال فإن المسألة تكون عند من قبل المصنف 


واحدّاء لكن قد يكون فيه خلافٌ لم يطلع عليه المصتف» فينبه عليه صاحب الإنصاف. 

"ونا ل "فقا فلانٌ كذَا" وَيَفْمَصِرٌ عَلَيْهِ مِنْ غَبْرِ ذكْرٍ خلان. فَقَدْ لَايَكُونٌ فيهًا 
خلاف» كما ذَكَرَه عَنْ الْقَاضِي في باب الْفِذْيَةِ في الضَّرْب الثالِثِ فِي الدَّمَاءِ الْوَاحِبَق فَهُوَ في 
حُكْم الْمجْرُوم به. وَكَدْ يَكُونٌ فِيهًا خلافٌ كما ذَكَرَهُ عَنْ الْقَاضِي في باب الْهبّةِ". 

مه + RR‏ قد 

نعم هذه مسألة عادةً ما يكون الحكم في كتب الفقهاء جزآن شرط وجوابه» أو مبتداً 
وخبره ونحو ذلك» فالأصل أن الجزء الثاني كجواب الشرط يكون مجزومًا به» حكم كذا كذ 
حكمه الجواز» حكمه التحريم» تارة ما يكون الجزء الثاني حكاية لقول» فيقول: حكم كذا قال 
القاضي» فلم يجزم وإِنَّما حكاه عن غيره. 

ذكر المصتف أن هذا ليس إشارة للخلاف في المسألة» وإنّما هو بمثابة المجزوم به 
وليس إشارة لخلاف» فلا خلاف في المسألة تدل عليه هذا عبارة» العبارة التي قالها من قالها 
من المصتفين ناهيك أن يكون من الخلاف المطلق» نعم. 


RET‏ بعد ذكْرٍ حُكُم الْمَسْألة: "في رِوَايَةِ" كما ذَكَرَهُ في وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ وَبَاب 


م 9ر ع رم 5 0-2 كان م + سر 5 ع كه درل 0 3 و 0 
مَحُْظورَاتٍِ الْإِخْرَام اول "في وجو" كما ره في ارگانِ النگاح» قفي هَذًا يَكُونٌ اخيَاره 


في الْعَاإِب خلاف ذلك وَفيه إشْعَارٌ بترجيح الْمَسْكُوتٍ عَنْهُ مَعَ احْتِمَالٍ الإطلاق". 


م ا ا 0 590 
هده المادة مفرعه» وم تراجع على الشيخ ڪڪ 
5 ب ففق خان لللشانث 
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6K‏ +2 +85 ¥ قد 
هذه المسألة من التي يكون فيها دلالة على اختيار المصتف» أو أا محتملة بين إطلاق 
الخلاف وبين تصريح المصتف» يقول الشيخ: إذا ذكر حكم مسألةٍ ثم بعد ذكره الحكيم قا 
في رواية» حكم كذا الجواز في رواية» أو حكمه الصحة في رواية وسكت» أو يقول: في وجه. إما 


في رواية أو وجه» قال: " قفي هَذَا يَكُونٌ اخْيِيَارٌ هي الْعَاِبِ خلاف ذَلِكَ". يعني: يدل علی ان 


فكسن ما ذكرة هو اعضيار المضنف وهو المسكوت عته فهو إشار ة من باب الإماء للخلاف في 


المسألةء فالمسكوت عنه اختيار المصتف وليس هو المذهب. 


قال: "فيه إشْعَارٌ بترجيح الْمَسْكُوتِ عَنْهُ". هنا قوله: إشعارٌ بترجيح المسكوت عنه. 
ما الفرق بين الاختيار والترجيح؟ الاختيار اختيار المصنف» وأما الترجيح فهو بناءً على قواعد 
المذهب» ومن أهمها أن يكون قولا أكثر» ففيها احتمال أن ما سكت عنه هو الراجح في 
المذهب. 

قال: "مَعَ احْيِمَالٍ الإطلاقي". إِذَا هذه الجملة تدل على اختيار المصنف, وإشارةٌ 
للراجح في المذهب وتحتمل احتمالا أن تكون من الخلاف المطلق» كيف نعرف ذلك؟ عن 
طريق كتب تصحيح المذهب» نعم. 


o2 


اوقد قال في الرعَابَةِ الْكبْرَى في كياب التَقَمَاتِ: "وَإِنْ كَانَ الْحَادِم لها 


EYE 6 7 


َة عَلَى 
الج وكا تَمَمَهُ لوجر وَالْمُعَارِ في وَجْو". ا في الْمُرُوع: ارق الى ويا E‏ 93 
الأشهر خلافة". 


rd 1 
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هذه المادة عة | | 
1 


مم6 8 كه 35 قد 


أتى المصنف بهذا المثال ليدلنا على أن صاحب الفروع فهم من قول ابن حمدان 


صاحب الرعاية» حينما ذكر حكمًا ثم قال: في وجه» أن الأشهر يعني الراجح في المذهب. أن 
الأشهر هو خلاف ما تكلم به وهو المسكوت عنه حينئفٍء إِذَا فالمسكوت عنه واختيار 


المصنف فيه إشارةٌ للراجح والترجيح له» وقد يكون من باب الخلاف المطلق. 


E a‏ 5 اما ا .ها و مور ر 9 6س ه رسع 
"وَثَارَةٌ تشكى الخلاف و هین وَهْمَا رو اتان وقد بون الْأضْحَاتٌ اختلقوافى 


E‏ چ 5 نن. 8د ت سن فد ق سر E o‏ 1س ° ف 0 ا 
حِكَايَةٍ الخلا فمنهمْ مَنْ حَكى وَجْهَيْنِ ومنهم مَنْ حَكى روايتين» وَمِنْهِمْ مَنْ ذكر 


اير 
9 0 74 6م 5 5 ag‏ ," 
الطريقتين» فاذكر ذلك إن شاء الله تعالى . 


RF KF 6K‏ ¥ قد 
هنا مسألة سأتكلم عنها وهي مهمة» فأرجو تنتبهوا معي جيدًاء عندنا ثلاثة مصطلحات» 
انتبهوا لهذه المصطلحات الثلاث: عندنا رواية» أو روايات» وعندنا وجة أو وجوه» وعندنا 
طريقةء نبدأ أولا بالرواية» ثم الوجه» ثم الطريقة 


2 الرواية: لفظ الرواية يستخدمه فقهاء المذهب استخدامين: 


5 55 5 8 و 
هذه المادة مفرعة» وم تراجع على الشيخ 


©الاستخدام الأول: أنهم يستخدمونه بمعنى القول» فكل قولٌ في المذهب يسمونه 
رواية» وهذه طريقة المتقدمين من الحنابلة» فلو أن رجلا من أصحاب الإمام/ احمد اجتهد 
وخرج قولا من عنده على أصول أحمدء فإنهم يسمون قوله الذي اجتهد به رواية عن أحمد. 

ولذا استغرب بعض المصنفين وهو السبكي» فقال: "عجبًا للحنابلة ينسبون تخريج 
أصحابه له"» وهذه ستأتينا هذه أن شاء الله المسألة» وهل ما قيس على مذهب الإمام/ أحمد 
مذهبٌ له آم لا؟ فإن قيل: أنه مذهبٌ له. نقول: أنها رواية» وهذا الخلاف هل ما قيس على 
الاه متهنب ؟ لبس عد خود قط ر سا عد لماعب الا عاج امن خي 
التأصيل» لكن نتكلم من حيث الاستخدام الآن, وأمّا المسألة الأصولية فستاتي عن شاء الله في 
محلهاء إِذا عرفنا الاستخدام الأول وهو أنه يستخدمون الرواية بمعنى القول» فكل قولٌ في 
المذهب يسمونه رواية عن أحمد» وهذه طريقة المتقدمين» نص عليها صاحب المرداوي» 
قال: طريقة المتقدمين. 

©الاستخدام الثاني: الطريقة الثانية وهي طريقة المتأخرين نسبيّاء ليس المتأخرين جدًا 
بعد ثمانماثة» وإنَّما المتأخرين من القاضي فما بعده أنهم إذا أطلقوا الرواية فيعنون بها التي 
تكون من كلام الإمام/ أحمد نفسه» وأمّا ما أخذه فقهاء المذهب من قواعد المذهب فلا 
تسمى رواية وإنما تسمى وجهّاء وهذا هو المراد عند المصنف وسيأتي إن شاء الله يقول هذا 
الاسم» سنسير عليه في المنهج وهي طريقة المتأخرين من القاضي فما بعده» كثيرًا ما يجعلون 


كلمة الرواية خاصة بكلام الإمام/ أحمد. إِمّا المنصوص منه أو المفهوم من كلام 


هذه المادة مفرغة» ولم تراحع على الشيخ 


الإمام/ أحمد مباشرة» وأمّا ما بني على قواعده» أو فرع على فروعه الفقهية» فإنهم يسمونه 


وجه» إذَا عرفنا الآن مصطلح الرواية ما هو. 


2 الوجه: المصطلح الثاني عندنا وهو مصطلح الوجه. وما هو الوجه؟ 

قالوا: هو كل ما خرجه فقهاء المذهب على أصول المذهب أو على الفروع» ويسمى 
الأول تخريجًاء والثاني: يسمى تخريجًا ونقلاء فكل ما بنوه على أصول المذهب أو ألحقوا 
فرعا بفرع من باب القياس» فإنهم يسمونه وجه. 

إِذًا عرفنا الرواية والوجه» فعلى طريقة المتقدمين الرواية تشمل الوجه وزيادةء وأمًا 
على طريقة المتأخرين» ونقول: المتأخرين بمعنى أوسع من المتأخرين الذين يأتون بعد 
تسعماثة» وعلى طريقة المتأخرين فإنَّ الوجه مغايرٌ تمامًا للرواية» فالرواية من كلام أحمدن 
والوجه كلام أصحابه. 

المصطلح الثالث عندناء طبعًا عن قلت لكم: إن صاحب الإنصاف نص على أنه 
سيسير على الاستخدام الثاني» وهو أن الرواية مغايرة تمامًا عن الوجه. 

كا الطريقة: المصطلح الثالث عندنا وهو الطريقة» والمراد بالطريق: طريقة حكاية 
الخلاف» فقد يحكى الخلاف أنه روايتان» وقد يحكى الخلاف أنه وجهان» فهذا اختلافٌ في 


كيفية حكاية الخلاف» الخلاف فيه قولان» لكن بعضهم يحكيه وجهان» وبعضهم يحكيه 


روايتان» فاختلف في حكاية الخلاف» فسمي طريقة 


00 


0 
1 


ETE‏ يقة متعلقة بنفي الخلاف. فيأتي بعض العلماء فيقول: المسألة رواية واحد 


ويأتي الآخر ويقول: بل المسألة على روايتين. 
ما الفرق؟ 
أن الأول: حمل المطلق على المقيد. وهذه إحدى المطلق على المقيد. وهذه إحدى 
المسالك في المذهب. 
والثاني: جعل المطلق على إطلاقه من كلام أحمدء والمقيد على تقييده فجعل فيها 
روايتين» فيكون المذهب طريقتان في حكاية الخلاف» فهو رواية واحدة» أم هو روايتان؟ 
إا ما المراد بالطريقة يقة؟ هي صفة حكاية الخلاف في المذهب» ليست متعلقة بالقول» 
وإنّما هي متعلقة بصفة حكاية الخلاف» هل هو موجوةٌ أم لا؟ وما هو نوعه؟ وهذا معنى كلام 
الطرِيقتيْن 26 ُن" قال: فأنا أذكر الاختلاف في المسألة عندما اذكر هذا الكتاب» نعم. 
وتار يڏگ حُكْمَ الْمَسْأَلَ ثم ول: "وَعَنْهُ كذَا أو وَقِيلَ» أَوْ وَكَالَ لان أو وَبتَكَرَحُ 
آ و ا ا خر لعفم جنه شت eT‏ 
كه + $ ¥ قد 
عت هوا فيو الا أن نعرفهاء وهي ماذا؟ أن من ألفاظ الترجيح عند علمائنا إذ 


قالوا: قدمه فلان» ليس معنى قولهم: قدمه فلان أن يقول: هو المقدم» لاء وإِنّما معنى قولهم 


: 
31" تر 
a 5‏ 5 0 
: 
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قدمه فلان أي: أورده ذكره أولا عند حكاية الخلاف بصيغة تدل على ترجيح الأول» وليس من 


الصيغ التي هي من الخلاف المطلق؛ ولذلك أشار المصنف لبعضها فقال: إذا ذكر حكم 
مسالة وقال: "وَعَنْةُ كَذَا'". فالأول هو المقدم؛ أو قال: ازوف كذ '» فالقول هو المقدم؛ لذن 
قيل تدل على التضعيف. 

اك لقن دا e‏ القول الأول قال وقال قلذن NISANE‏ 
إذا لم يذكر حكم المسألة, Ob‏ النطلي "21 وَيَسَحَرّح 
1 َو وَيُحْتَمَلُ گذًا" فإن هذا ليس من الخلاف المطلق؛ بل هو من الترجيح للقول الأول» وهذا 
معنى قوله: "وَالأَوّلُ هُوَ الْمَُدَمُ عِنْدَ الْمُصَنّفِ وَغَيْرِهِ" 


2 5 ال - 


"وَل أن يُوجَدَ ذَلِكَ الّخْرِيجٌ أو اليما إلَاوَهُوَ قول بض الضحَاب. بَلْ عَالِبُ 
لِاحْتِمَالَاتٍ لِلْقَاضِي أي يَْلَى في "الْميجَرَ د ا ا 
تكون لص وس ذلك إن شاء اا" 
مه + FR‏ قد 
المصتف لما صاحب الإنصاف لما شرح هذا الكتاب» قال: وجدت أن كل احتمال 
أراده المصتف في هذا الكتاب قلما يوجد شيئًا منها وقد سبق إليه» طيب لماذا قال: أنها احتمال 
ولم يقل: إنها وجه» سبق الاعتذار له إِمَّا لأنه لم يقف عليه أو لأنه حكى عبارة غيره» فسماها 


احتمالا مع أنه المفروض تكون وجهًاء ولذلك قال المصتّف: "وَقَل أَنْ يُوجَدَ دَلِكَ التَخْرِيجُ 


هذه الما عة ثرا الشب+ 2 4 
0 د ه مفرعه» وھ لرا جح 
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و الاشيمال إلا وُو قول بض الْأَضْحَابِ > لا بد أن يكون أو غالبًا من استقرائه هو في هذا 


TT 

ثم قال الشيخ: "بَلْ غَالِبُ الِاْيِمَالَاتٍ لِلْقَاضي أَبي يَعْلَى فِي "الْمُجَرد" وَغَبْرِه'". 
يقول: أن أغلب الاحتمالات إِنّما المصتف حكاها عن غيره؛ وأكثر من ينقل عنه الاحتمالات 
اثنان» القاضي وأبو الخطاب. 

فأمًا القاضي فإنه يكثر من الاحتمالات في كتابه (المجرد)ء وكتاب (المجرد) هذا كتاب 
مفقود؛ بل أن صاحب الإنصاف لم يقف عليه كله» وإنما وقف على بعضه. و(المجرد) من 
الكتب القديمة للقاضي/ أبي يعلى؛ ولذا كل قول في المجد عارضه قول للقاضي في غيره من 
الكتب» نقول رجع عن قوله القديم» فيعتبر (المجرد) من الكتب القديمة» وأول من آلف 
القاضي من كتب كتاب (المجرد)؛ ولذا فإنه كان يحتمل ولا يجزم ربماء آنا أقول: ريما هذا 
اجتهادٌ مني» ثم بعد ذلك أصبح يجزم بقولء أو يفند هذا القول» والعلم عند الله. 

قال: "وَبَعْضُهَا لأبي الحَطّاب"؛ لأنَّ الهداية مليئة بالحكايات» والمصدّف قلت لكم: 
كان أمامه الهداية لأبي الخطاب» ونعني بالمصتف صاحب المقنع» فكان يستفيد من عباراته 
م 


ا و ك 


وقد قد تكون للم دض نف "» وهو من؟ ابن قدامة الموفق» (وقد) تدل على التقليل» 


فدل على أن الاحتمالات التى هى من احتمالات الموفق نفسه قليلة جدًاء وإنما اغلبها حكاها 
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عن غيره إِمَّا للقاضي أو لتلميذه أبي الخطاب» قال: "وبين ذلك إن شاء ابل" فكل 
احتمالٍ يرجع إلى كلام المصنف في الأصل. 
"فَالئَخْرِيجُ" فِي مَعَْى الِاحْتِمَالٍء" والاحتمال" فِي معنى "الوجه". إلا أَنَ الْوَجْهَ 
روم افا ب ال في "الط" يعني ين عبت اجفلة". 
FF FF RF 6K‏ قد 
هذه هي المسألة التي أشرت لها قبل قليل» وهي من أهم المسائل» هو ما الفرق بين 
التخريج والاحتمال والوجه؟ وسيأتينا عن شاء الله التفصيل في معنى التخريج في كلام 
المصتف» والاحتمال ذكرت لكم قبل قليل: هو التخريج لكنَّ غير المجزوم به» وهذا معنى 


0 


قوله: "قَالتَخْرِيج" في مَعْتَى الِاحْتِمَالٍ". فإن التخريج إذا جزم به صار وجهّاء وإذا لم يجزم به 
فإنه يكون احتمالاء وهذا معنى قوله: "فَالتَخْرِيجٌ" في مَعْنَى الِاحْتِمَالٍ"» وسياتي نقد المصتف 
لها. 

قال: "والاحتمال" فِي مَعْتَى "الْوَّجْهِ". أي: بينهما تقارب» "إلا 
بِالْفثيا به" وأمًا الاحتمال فليس مجزومًا به إن جزم بالاحتمال شخصٌ من أصحاب الوجوه 
في المذهب, فحينئذٍ يصبح الاحتمال وجه "قَالَهُ في "الْمَطْلّع". والمطلع هو شرح للألفاظ 
اللغوية لأبي الفتح البعلي على (المقنع) وهو مطبوع» وهو من الكتب النفيسة جدًا حقيقة» فيه 


نكت لا تكاد توجد في كتاب آخر» قال: "يعني مِنْ حَيْتْ الْجْمْلَة". د يعني طبعًا هنا بدا يستدرك» 


يقول: أنه على سبيل الجملة لا على سبيل الإطلاق وسيبين ذلك. 


J‏ وم راجح على 5 ( ففق خاد اللقانة 
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وح و وی وو وو 


2-١‏ وَهَذًَا عَلَى إطلاقه فيه تَظَد". 


KR RF 3+ 6‏ ®2 
ا لامستر اكه ق 0 ی حيك الجملة: 
"عَلَى ما يني في أَوَاغْرٍ كاب الققاء": 

RF RF 3+ 66‏ قد 
عندما يتكلم عن الفتياء ذكر هناك بعض القواعد النافعة. 
"رفي الْقَاعِدَةٍآخِرَ الكتاب" 


66 86 كي 38 قد 


"وفي القاعدة آخر الكتاب" ذكر تتمة لما افتتح به مقدمته فيها أيضًا تبيين» اختصرها هنا 


و - 


"وَالِاخْتِمَالُ تَبِِينٌ أَنََّذِّكَ صَالِحٌ لِكَوْنِووَ ها كَالنَحرِيجٌ تقل حم اة إلى نغ 


يشْبهُهَ وَالتَسْوِيةُ يتما فيد وَالِاْتمَالُيَكُونٌ: إِمَالِدَلِيلٍ مزجو ِالنّسبَةِ إلى ما حَالَهُ أو 


ص 


کم ل ره لاختيال الا اذًا ہے ار " 
يل شتاو 5هو يَكُونٌ التَخْرِييح أ وا لاحتمّال | إذا فهم المعنى . 


ت ا 


FR RF 66‏ قد 


ت 


انظر معي» يقول: "وَالاحْتِمَالُ تبِينُ أنَّ لِك صَالِح لِكَوْنهِ وَجْها". يقول الشيخ: هناك 


فرق بين التخريج وبين الاحتمال؛ لأن الاحتمال مرحلة تابعة بعد التخريج» فإن العالم أو 


4 31 1 7 . rd 
ڪڪ هذه المادة مفرعه» و تراجع على الشيخ‎ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 o2 ¢ ¢ 2 2 ٠م‎ o2 o2 o2 o2 o2 o2 o2 o2 o2 o2 


الفقيه إذا خرج تخريج قد يكون تخريجًا باطلاء فحينئنٍ لا يكون احتمالا ولا وجه» لكنه إذا 


خرج التخريج وأراد أن يبين أن هذا التخريج يصلح أن يكون وجهّاء فهي مرحلة تابعة 
للتخريج ولاحقة به» فنقول: هي احتمال» فبعدما خرج احتمل» وهذه من باب دقة المرداوي 
في التفريق بين الاحتمال والتخريج. 

فقال: عن الاحتمال مرحلة تابعة للتخريج وليست هي التخريج» قال: "فَالتَخْرِيجَ". 
بدا ينين ا فال "تقل كم مشا إلى ما يُشْبِهُهَا وَالنَسِوِيَة هما فيو" التخريج عندهم 
اا رشان من كلم الطوق عن نداء ابد (تخريج فى على فرح والخريج الزن عانىي 
أصل)» وبعضهم يجعل التخريج ثلاثة أنواع: (تخريج فرع على فرع» وتخريج فرع على أصلء 
وتخريج فرع من أصل). 

- فالتخريج من الأصل: هو الاستنباط من الكتاب والسَنّة. 

- والتخريج على الأصل: هو البناء على القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. 

-والتخريج من الفرع: هو ما أشار له المصبّف هناء فقال: "تقل حَكُم مَسْألةٍ إلَى ا 
يُشْبِهُهًا"» فتكون هناك مسألة منصوصٌ عليها من كلام الإمام/ أحمد أو من قول أصحابه 


فتجد مسألة تشبههاء ثم تسوي بينهماء فحينئذٍ ننقل حكم الأولى إلى الثانية. 


وكيف يكون الف إِمَا بالقياس» أو بنفي الفارق» أو بالشبه» أو نحو ذلك» وهذه أهم 


الأمور التي تكون بها التسوية. 


00 


0 
1 


ثم قال: "وَالِاخْتِمَالٌ يَكُونُ: ما لِدَلِيلٍ مرج جُوح الب إلى ما حَالمَة". يقول: ع 
الشخص إذا خرج القولء ثم ذكر الاحتمال فإنه يشير على وجود دليل في المسألة» قال: 


"و الاتال يكُرة: إا ليل مزجُوح , بِالتَّسْبَةِ إلى ما َالَف" يعني: إن هناك دليل خالفه "أَوْ 


ِدَلِيلٍ مْسَاوِ له" هناك دليل ار معارفن» م ما أن يكون أقوى منه» أو أن يكون مساويًا له. 
ثم قال: "ولا يَكُونٌ التَحْريبُ يج أو الاختَمَالَ إِلَاإِذَا فْهمَ الْمَعْنَى". »فلا يمكن أن تخرج 
فرعًا فقهيًا على فرع فقهي آخرء إلا إذا عرفت علة الحكم الأول» فلا بُدَ من معرفة العلة لا 
بمطلق الشبه؛ ولذلك فإن من أضعف الأقيسة الشبه كما تعلمون. وأمًّا قياس العلة فهو أعلى 
وتحقيق المناط كذلك أيضًا قوله والتخريج عليه 
قال -رحمه الله-: 
وَالْعَولَ: يَشْمَلٌ الْوَجَْ وَالِاحْيِمَالَ وَالنَخْرِيجَ". 
مه + FR‏ قد 
هذه المسألة التي قلناها قبل: أن لفظ القول يشمل كل شيءء» فكل قول في المذهب 
يسمى قولاء وکل احتمالٍ في المذهب يسمى قولاء وكل تخريج في المذهب يسمى أيضّاء وکل 
ما نص عليه الإمام/ أحمد أو أومأ إليه فغنه يسمى قولًا في المذهب. 
"وذ يَشْمَلُ الَوَاية". 
مه + RR‏ قد 


FF‏ هذه المادة مفرغة» و تراجع اشح 


په کي کې کي ي ف چ هي ي عي غي هي غي في کې کي کي عي ي في کي ل ي کي ي قو في عي ي ي مي عمف ي هم ي ي > 


00 


5 
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قال: "وقد يشمل الرواية"» يعني: أن القول قد يشمل الرواية» فيكون القول والرواية 
مترادفان» فإِذًا قوله: "وقد يشمل الرواية"» أي: وقد يكون القول والرواية سواء في نفس 


المعنى» نعم. 


"وهو كَثِيرٌ في كلام المُتَقدّمِينَ كأبِي بكر وان أبي مُوسَىء وَغَيْرهِمًا -رحمهما الله- 


KF 6<‏ +8 ¥ قد 

يقول: عن بعض المتقدمين كأبي بكر الخلال» وابن أبي موسى قاضي الكوفة أبو علي 

موسى الهاشم» يطلقون الرواية ويقصدون بها القول» فتشمل ما نص عليه أحمد؛ بل قد تشمل 
الوجه والتخريج والاحتمال. 

هنا فائدة في كلمة (أبي بكر)» الأصل أن فقهاء المذهب إذا أطلقوا أبو بكرء فإنهم 

يقصدون أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال» ولا يقصدون به الخلال شيخه» لكن ذكر صاحب 

(الإنصاف) في طيات كتابه» ثم نقلها عن الحارث قبله» أن صاحب (المقنع) له استخدام بأبي 
بكر فإنه يعني: أبي الخلال. 

وبناءٍ على ذلك فإن قول المصئف: "وُو گئيڙ في كلام الْمتََدّمِينَ كَأبِي بكر" المراد 

بأبي بكر هنا: أبو عبد العزيز غلام الخلال» عبد العزيز بن جعفر» وليس مراده به الخلال» إِذَا 


أبو بكر هنا: أبو بكر عبد العزيز وليس أبو بكر الخلال» نعم 


هذه المادة مفرغة» 0 تُراجع 0 الشيخ GF‏ 


په ڪي ي کي ي في ن .الل ي عي کي ي کي ڪي کي في کي ول ي اهي ي ا 7 کي ي ي ي کي ي ي ي ل ي ي وي ي ي 


00 
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"وَالْمُضْطَلَحُْ الآنَ عَلَى خلا 


66 + € ل قد 
"على خلافه"» فإنه بين ذلك المصتف في موضع آخر تفصيلاء أن الآن يطلقون الرواية 
على نصوص الإمام/ أحمدء أو ما فهم من كلام الإمام/ أحمد مباشرة من باب الإماء دون ما 
عدا ذلك 
"وَرْبمَا يَكُونُ ذلك الَو الي دَكَرَهُ اْمُصَنَُ أ الاخيمَال أو النرِيجٌ رِوَاية عَنْ 


الإمام احم وَرُبمَا كَانَ ذَلِكَ ُو الْمَذْهَبُء ما سَتَرَاةُ إن شَاءَ الله تَعَالَى مبينَا'". 


3 


مه + RF RF‏ قد 
يقول الشيخ: إن القول الذي ذكره المصتف أو الاحتمال» سماه احتمالًا أو سماه 


تكون هي المذهب وسيشير إليه في محله. 


و 0 


اا يَذْكُرُ حَكْم الْمَسْألق َم ET CO TT‏ 
كُ وعيو التكَاحء أو "وَحَكِيَ ع عَنْهُ كا" كما ذَكَرَهُ نِي باب نَوَاقِضٍ الْوْضُوءِ وَغَبْرِو أو 
"وَحْكِيَ عَنْ 5 كَذَا" كما ذَكَرَهُ في باب الْقِسْمَةٍ بصِيعَةٍ التّمريض فِي ذَلِكَ» وَكَدْ يَكُونْ 


تھ أن لم عنده فتنميلة 55 


FR 6 6<‏ قد 


1 و 
ل 400 5 
سے هذه المادة مفرغة» ولم تراجع على الشيخ 
طف تان لللشزيث 5 - 


هذه مسألة قلت لكم: أن معرفة الراجح من المذهب بصيغ من أن يقال: المشهور 
الصحيح» الراجح» أو بأن يقدم القولين على الآخرء من المعرفة العكس وهو تضعيف القول 


المقابل» من صيغ تضعيف القول المقابل إذا ضَعَّفت القول الثاني فإنه يكونوا ترجيحًا للأول» 


ومن صيغ تضعيف القول الآخر ما ذكره المصتف هناء قوله "وقي عَنْهُ كَذَا". فإن لفظ 
(وقيل) تدل على تضعيف القول المقابل» "وحکي نة گا" أي: عن الإمام/ أحمد أو 
"وک عَنْ فلان" من أصحاب أحمد فيكون وجِهًا كذا. 

فكل هذه من صيغ التمريض» وصيغ التمريض تضعيف للقول» فإذا ضُعّف القول صار 
تقوية للقول المقابل» يقول الشيخ: "أنا في كتابي" يعني به الإنصاف» "قد يكون بعضهم" أي: 
بعض فقهاء المذهب» "أثبت القول المضعف؛ لصحته عند"» يرى صحته» "فحينئلٍ أقول: 
أنيئه وآنبه عليه". 
EE‏ 18" بِعَيْرِ واو وَلَا يون 
ذلك في الْعَالِب إلا مُوَافقا لما ْلَه لَكِنْ ذَكَرَهُ لِمَائِدَةِ ما a‏ عَم أو حص مِنْ الْحُكُم 


لْمَُقَدّم أو يَكُونُ مَُيدَ E‏ مُطْلَقَاء وَالْحْكُمُ المتقدم بخلافه وَتَحْوو" 


"وََارَةَ يكي الْخِلاف في المَسشألة ؟ تمقو 


66 6 كه 35 قد 
هذه مسألة أريد أن تنتبهوا لها وهى كثيرة في كتب المتقدمين والمتأخرين» وهو التفريق 
بين قولهم: قال فلان» وبين قولهم: وقال فلان» فام إذا قالوا : وقال فلان» فهو من حكاية 


الخلاف» مر معنا أن طريقة يقة (المقنع) إذا قال: وقال فلان فهو من الخلاف المطلق» وعند غيره 


هذه المادة مفرغة» 0 تُراجع 1 الشيخ متلق خان الهس 


| په ڪي ڪي کي ي في هي هي ي ڪي کي ي غي ڪي غي في کي و ي هي ي ل ڪي ڪي ي ڪي ي ي ي ي ي ف ي ي 7" ي ي 


00 
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فهو من الخلاف المطلق» وإنما هو تقديمٌ في القول الأولء أمّا إذا قال: قال فلانء فإنه ليس 


حكاية لخلاف» فإنه في الغالب ما يكون هذا القول المحكي تقييدٌ لمطلق الجملة. إِمَّا بقيد 
وبشرط أو استثناءٍ أو نحو ذلك أو بوصف. 


إذا فإذا قال: قال فلان فهو من باب التقييد؛ ولذلك قال: "ونا تاره بكي الْخِلَافَ فِي 


0 3 < ر و 7010 
0 يَقُولُ: تال فلانٌ ذا " بم ل iw EE‏ 


ا ا ا ور 


ِن ذَكرَهُ لِفَائِدَقِ ما لِكَوْنِهِ َعَم أو حص مِنْ الْحُكْم الْمُتَقَدّم IT e RE‏ 
ET‏ الم 

المتأخرون إذا ذكروا قول واحدًا ثم قالوا: قال فلانٌ كذاء فيقولون: أن هذا القيد معتمدٌ 
عندهم» وهذا كثير في (الإقناع)» فإنه يذكر كلامًا ثم يقول: قال لشيخ» أو قال أبو العباس» أو 
قال الشيخ» فحينئزٍ ما ذكره من القيد منقولٍ عن الشيخ/ تقي الدين فإنه يكون مذهبًا؛ لأنه ذكر 
لفظ المقول من غير حكاية خلاف» نعم. 

"وَربّمَا ذَكَرَ لِك لِمَفْهُوم ما قَبْلَهُ كما ذَكرَهُ في الْعَاتِلةِ عَنْ بي بر ". 

FR + 6‏ قد 

هذا من باب تبيين المفهوم» من باب أن المفهوم قال به فلانٌ من الناس» فيكون حيتلٍ 

المفهوم منطوقًا بالتصريح بالخلاف. 


"كما رَه في العَاقلَة عَنْ ابي بكر وَهي عِبَارَة عُفْدّة'". 


rd 1 

5 هم ا 
: 
0 

وان يي د ف ي ي ا ي ي ي و ي ي ي وا و ي ف و وا ي و و ي ي ي ي ي ا ي ي و د 


مم6 + 5 35 قد 
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بعد IKE‏ 
مه 2 2 28 قد 

طبعًا الفائدة: أحيانًا المسألة الواحدة فهمها من الكتب تجلس فيها أوقاتا طويلة» مثل ما 
قال المصتف: إنها عبارة عقدة» يعني: معقدة ومتعبة» وكثيرًا ما يقول المصتف يعني» أو يشير 
المصئّف من كتاب (الإنصاف): إلى أنه أشكلت هذه العبارة فلا تحل إلا بالطريقة الفلانية» 
نشير أحيانًا بعبارات نحو العبارة هذه؛ ولذا فإن كثير أهل العلم قد تستغلق عليهم المسائل: 

- أول ما يلجئون إلى الله -عرّ وجلّ-» بالدعاء له -سبحانه وتعالى- بأن ييسر لهم 
ويسهل عليهم فهم هذه العبارة. 

- الأمر الثاني: أن تعقيد هذه العبارة قد يكون؛ لأن مصنفها لم يقوم بصياغتها صياغة 
حسنةء وقد يكون تعمدهاء وفي الغالب إِنَّما التعمد يكون في المختصرات دونما المطولات› 
وقد يكون لم يوفق لعبارة صحيحة» فلا يد من تقدير وإضافةٍ فيها. 

وهذه المسألة تدلنا على أن طالب العلم لا يظن أن العلم سهل» ولا يكتفي في مراجعة 
المسألة الواحدة بالكتاب الواحد أو بالكتابين؛ بل لا بُدَ أن يراجع في المسألة الواحدة الكتب 


الكثيرة» فيجد أن هذه الكتب قد تواطأت على فهم وسياق هذه الجملة بهذا المعنى» وكثير من 


هذه المادة مفرغة» 0 تُراجع 0 الشيخ متت خان الهس 


په ڪي ي کي ي في ن .الل ي عي کي ي کي ڪي کي في کي ول ي اهي ي ا 7 کي ي ي ي کي ي ي ي ل ي ي وي ي ي 
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طلبة العلم يكتفي بكتاب» وينكر كل فهم خلاف ما فهمه من هذا الكتاب» مع أن هذا الكتاب 


قد تكون عبارته مشكلة. 


وهناك كتب ألفت في مشكلات العبارات» حتى أن أظن الشاطبي قال: "ولولا لم 
يكتفِ طالب العلم بالمشكل من كلام الفقهاء» إلا بمعرفة أنه مشكل لكفى". أشار إلى هذا في 
(المرانقالك) عونك اانا عيرق انا هذه ل اا بست ماخر صف ر 
معرفة المرض هو الوسيلة إلى الدواء» ومعرفة المشكلة مسألةٌ على حلها. 

وطالب العلم الذي يتساهل العلم ويظن أنه يسير وأنه سهلء فالغالب أنه يخطئ في 
الفهم: 

- آولا: لأنه يعني أول شيء لا يستعين بالله -عرَّ وجلّ- وهو قبل كل شيء . 

- وثانيًا: أنه يتكل على ذكائه وظنه أن الأمر سهل ويسير؛ ولذلك أذكر أن أحد المشائخ 
يقول: أن المسألة الفلانية في أحد الكتب المشهورة (الروض)»يقول: حين كنت طالبًا في 


السبعينات الهجرية وهى مشكلة علنء ما انحلت إلا بعد طبعًا بعد أربعمائة وعشرة» يعنى بعد 


أربعين سنة انحلت عليهاء أربعين سنة يقول: أدرسها وهى مشكلة» فأتجاوزها تجاورًاء وإذا 


الله -عزّ وجل- يفتحها دون أحيان لبعض المصنفين» نعم. 
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"وَتَارَة قول بَمْدَ ذكْر الْمَسْأَلَةِ في ظَامِرٍالْمَذْمَبِء 1 وَظَاهِرٌ الْمَذْهَبٍ كَذَاء أَوْ فِي 
الصّحِبح مِنْ الْمَذْهَبء اؤ في الصَّحِبح عَنْهُ أَوْفِي الْمَضْهُورِ عَنْكُ وَكَايَقُولُ َلك إلَاوَكَمَ 
TE‏ كلك كما كال" 
<6 + 6 + قد 
هذه عبارات من عبارات حكاية الخلافء إذا قال: "في ظاهر المذهب» أو الصحيح في 
المذهب» أو في الشهور عنه". هذه الجمل نستفيد منها فائدتان: 
©الفائدة الأولى: أن كل مسألةٍ ذكر أنه ظاهر المذهب أو الصحيح من المذهب أو 
المشهور من المذهب» فإن فيها خلافا سواءً وقفت على الخلاف أو لم تقف عليه معناه: أن 
المصتف أو المؤلف الذي نقلت عنه قد اطلع على خلافه؛ تقول: أن المسألة فيها قولان» هذه 
الفافدة الأول هذا معد قو" OLE‏ لتو نع عاو لان ا كنات كه 


ل" 


6 


©الفائدة الثانية: الأمر الثاني ما الفرق بين ظاهر المذهب والصحيح والمشهور؟ 

× ظاهر المذهب» يستخدم استخدامين: 

)١‏ الاستخدام الأول: وهو المراد» أن المراد بالظاهر هو المشهورء بمعنى الظهور 
والاتشارة فسعخدموة أحيانًا يمع الانتشان والظهور» بمعقى أن بكرن أكثر فقهاء المذغت 


هذه المادة مفرغة» ولم تُراجع على الشيخ 


١‏ الاستخدام الثاني: وهذا يكثر عند المتأخرين أكثرء نمم إذا أطلقوا ظاهر المذهب 


فيعنون ما فهموه من العبارة» فإذا قالوا: وظاهر المذهب كذاء أي: أنني أفهم من ظاهر هذه 
العبارة كذا؛ لأا عبارة مطلقة» فظاهر المسألة الإطلاق وعدم اشتراط الشرط مثلاء أو ظاهر 
المذهب عدم استثناء صورة فيكون ظاهر المذهب غالبًا الإطلاق. 

7 الأمر الثاني: الصحيح من المذهب. 

بمعنى: أن الترجيح في هذه المسألة مبنيع على قاعدة أو على دليل. 

١‏ أمَا قوله: والمشهور في المذهب. 

فيدل على أنه قول أكثر فقهاء المذهب» وعرفت أن نعرف المشهور بأحد أمرين ذكرتها 
في أول حديثي» نعم. 
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هذه المادة مفرعه» و تراجع على الشيخ 


في معرفة الراجع من الخلاف 


شرح مقدمة الإنصاف (۲) 


الحمد لله رب العالمين» وصلَّى الله وسلم وبارك على نبينا محمَّدِء وعلى آله وسلّم 


4 3 
: تسليمًا كثيرًا مزيداء اللهك اغفر لنا ولشيخنا و اوسا 
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قال الإمام/ المرداوي -رحمه الله تعالى ده 


sS O > 25 7‏ بع اد وا كر اا 2 yT‏ هم 7 
رفانت أن ذلك كَمَا قال. وقد تكون ظاهِرٌَ المَذْمَب. وَالصَّحِيح مِنْ المَذْهَب عنده دُونَ 


غَيْرِهِ 5 كما ذَكَرَهُ في باب سحود السّهُو وَغَيْرِ. و E‏ اتلكب" هو الْمَشْهُوة ف 


الحمد لله رب العالمية بو أشهد أن لذ إله إلا الله و هد أن عدا عبد ورسو له صان 


الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين» 


يقول الشيخ: "وذ يَكُونٌ ظَاهِرَ الْمَلْهَبٍ. وَالصَّحِبحٌ مِنْ الْمَذْهَبٍ عِنْدَهُ دُونَ غَيْرِهِ". 
يعني: أن بعضًا من المصنفين ومنهم صاحب المقنع قد يعبر بأن هذه المسألة ظاهر المذهب 

وهذا الترجيح بناءً على الظاهر وبناءَ على الصحيح عنده هو لا عند غيره» فقد يرى غيره 
خلاف ذلك» فحينئظٍ يكون من باب تعارض التصحيح والترجيح في المذهب» فتقرر عليه 


القواعد ا سيوردها المصنف بعده. 
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ثم قال الشيخ: وظاهر المذهب هو مشهور المذهب» سبق معنا قبل قليل أن ظاهر 


المذهب يطلق على معنيين: 


الام عع القليو رن ت اک يعني لارو رها سني قرنه اف 
المَذَْب هُو الْمَشْهُورٌ". 

- والمعنى الثاني: أن يكون المراد بالظاهر أي: ظاهر العبارة» وهذا الذي يستخدمه 
المتأخرونء فحينئذٍ لا يُنظر لشرط أو لقيدٍ أو صفة لم يوردها من أتى بعبارة تفي فيها ذلك 

"وََارَةَ قول "في اصح الروَايِيْنِ أو الْوَجْهَيْنِ. أو عَلَى أَظْهَر الاين أو الْوَجْهَيْنِ " 
ولا تَكَادُ تَجِدٌ ذَّلِكَ إلا الْمَذْهَبَ. وَقَدْيَكُونُ الْمَذْهَبُ خلاقَة وَيَكُونُ الآصَمّ وَالَأَظْهَرَ عِنْدَ 
Er OA‏ 
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نفس الكلام السابق» المصنف في هذه الجملة يقول إن تصحيح المصنف بالروايتين أو 

الوجهين أو للأظهر من الروايتين والوجهين غالبا وهذا معنى قوله: "ولا تَكَادُ تَحِدٌ دَلِك إلا 


الْمَذْمَبَ" غالبًا ما يكون كلامه موافقًا للمذهب. 
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ولكنه في أحايين قليلة قد يكون تصحيحه أو استظهاره للمذهب عنده هو وخالفه غيره؛ 


وهذا معنى قوله: "وقد يَكُونٌ الْمَذْمَبُ خلا" ويكون الأصح أو الأظهر عند المصنف ومن 
تابعه أي: دون من عداه. 

"واه يُطْلِقُ الخلاف. ثم يمول "أَوَْاهُمَا كَذَا" كما ذَكَرَهُ ِي تَفْرِيقٍ الصَّفْقَةِ وَالْعَدَدِ. 
وَهَذَا يون اخْتِيَارَه وَقَد يون الْمَذْمَبَ كما في الْعَدَدِ". 

يقول الشيخ إن تعبير المصنف إذا قال: "أَوْلَامُمَا" ولم يقل أولهما وإنما قال: 
O ANAT‏ ما انكر مسار نه رصمل o‏ 
للمذهب» وأشار الصف هنا للك وقال: "وعدا يكو الخجارة وقد كرون الكت ٣‏ وهذا 
من باب الاستقراء من المصنف لتعبيرات المؤلف. 

ENE E‏ الشلات ل وَل صح أَوْوَهِيَ اصح" كَمَادَكَرَهُ في 


لْكَمَاءَة وَعَيْرِمَاء وَيَكُونُ في الْغَالِبٍ كَمَا قَالَ وَ كَل بكون ا 
FF FF RF 6K‏ قد 
يقول: إن عندما يصحح الأول فالأول أنه من باب التصحيح» لكنه قد يكون استثناءً 
اختيارًا له» وهذه كلها ألفاظ التصحيح وهي واضحة نمر عليها بسرعة. 
"وتار قول "وَالْأَوَلَ أفْيَسُ وَأَصَحٌّ" كما فَالَهُ في الْمُسَانَاة. او "وَالأَوّلُ أَحْسَنٌ" گمَا 


ذَكَرَهُ فی آخر باب مِيرَاثِ الْعَرْقَى وَالْهَدْمَى. وَهَذَا کون اختیاره". 
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يقول الشيخ إنه إذا عبر بالأقيس أو الأحسن فإن هذا يدل على أنه اختيارٌ للمصنف 


ولیس بيانًا للمذهب» إذا فإذا قيل الأقيس فليس بيانًا للمذهب وإنما هو اختيارٌ له على ما يراه 
أنه الآنسب للقياس: 

والعلماء إذا اختاروا في مسألةٍ قولا مثل الموفق» فلا يلزم أن اختياره مخالفٌ للمذهب 
تد یکر تاحار همر اقا له وقد يشالف ال ذهب كف اله هو طاق م قر اعد 
المذهب وقواعده» لكن يكون أكثر علماء المذهب على خلاف ذلك. 

فكأنه يقول إن المذهب الذي ذهب إليه الأكثر كذاء ولكن الأقيس والأصح هو كذا؛ إِذَا 
على القواعد التي يجري عليها المذهب» إِذَا فالاختيار مبنئ على قواعد المذهب لا بالنظر 
إلى كثرة القائلين به. 

ا وََارَةبُصَرِّحُ با تيارو فَيَقَولُ "وغندى اا أَؤْهَدًَا المَّحِبِحُ عِنْدِي. ان 
عِنْدِي كَذَا. أو وَالأَوْلَى كَذَا. أو وَمُوَ أو " وَهََا في الْمَاِب يَكُونٌ رِوَايَة أو وَجًُا. RT‏ 
اخْمَارَهُ بَعْض الْأَضْحَابٍ. تلا 

RF + + 6‏ قد 
هذا الشيخ يقول: إنه أحيانًا يصرح أهذا القول من عنده كقوله: "وَعِنْدِي كذ" 


الصحيح عندي كذاء الأقوى عندي كذاء الأولى كذاء وهكذاء يقول الشيخ: 1 وَهَدَا ني الْعَالِبٍ 
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يَكَونْ رِوَايَة" أي: قبل أن يختارها الموفق فتكون رواية قبله» "أو وَجْْهَا" والفرق بين الرواية 


والوجه أن الوا ا فا عمد أو موه من امه و ا مال چ اعا لبقن صاب 


ع 


احمد. 

قال: "وقد يَكُونٌ اختَارَهُ بَعْضْ الْأَضْحَابٍ" يعني: وجه قد اختاره بعض الأصحاب 
قبل الموفق» قال: '"'وَرَيمَا كان الوذكيت "فل تغارف يبن ان یکر اناا لوكين أن يكوك 
فدهك 

هذا ما يتعلق بكلام الموفق» لكن أريد أن نعرف مسألة مهمة عند المتأخرين» فقهاء 
المذهب المتأخرون إذا أطلقوا في مسألةٍ أن المختار فيها كذا يذكرون ذلك في ب بعض المتون 
وهذا مشهور. 

يعني في متون المتأخرين أنهم إذا قالوا المختار كذا فمعنى ذلك أن هذا القول فيه 
تولان» أن أن هذه اا لها ا مر ر الاک وروا رفي والروابة الأخرض 
اختارها الشيخ تقي الدين» فإذا عبروا بأن المختار كذا بمعنى أن هذا القول هو قول الشيخ/ 
تقي الدين خالف به المشهور الذي قال به الأكثر. 

ولذلك فإن عددًا من فقهاء المذهب الكبار ومنهم الشيخ تقي الدين والموفق» ومنهم 
أبو الخطاب» ابن عقيل» أبو يعلى» بالأغلب أصحاب أبي يعلى كلهم لهم اختيارات لا تخرج 
عن دائرة المذهب؛ لأنهم يبنون اختياراتهم على قواعد المذهب» فاختياراتهم قد تخالف قول 


الأكثر من فقهاء المذهب» فحينئظٍ ننسب القول اختيارًا لهم. 


rd 1‏ 
ao 5‏ 5 0 
: 
0 
هد ي 5 ٠‏ ي ا ي ي في ي ي ي ي و و و و ف ا و و وف کي ی و کک ف کک د E‏ و 
8 8 8 


وهذه الاختيارات لا تخرج عن دائرة المذهب؛ لأنها واحدة من اثتتين وأشار لها 
المصنف قبل قليل: 
إنا أن كر فامسيو اروا ول "فى التي كية و فک 


مسبوقاء فيكون قد اختار قو لا قبله. 


2 
4. 


- وإمًا أن تكون هذه الرواية لم يكن مسبوقًا إليها ولكن خرجها على أصول أحمد. 

فإذا كان المخرج لها من أصحاب الوجوه الذين يكونون عارفين بأصول أحمد 
محيطين بمستنداته التي يبني عليها وهي الكتاب والسُئَّة ومعرفتهاء فلا شك حيتئذٍ بأن ما 
اختاره فإنه يكون وجهًا في مذهب أحمد. 

ولذا فإن الشيخ/ تقي الدين كل اختيار له هو وجةٌ في المذهب: إما لأنه اختار شيا قبله. 
وما لم يُسبق إليه فإنه ينطلق من أصول الإمام أحمدء بدليل: أن له أكثر من كتاب في ترجيح 
أصول أحمد والاستدلال لهاء منها (القواعد النورانية) التي تعرفونهاء ومنها أن فقهاء المذهب 
يحكون اختيارات الشيخ وجومًاء مثل: صاحب الفروع» ومثل الجراع» ومثل صاحب 
الإنصاف وغيرهم كثير» والإقناع» وإن لم يكن قد سبق إلى هذا القول الذي قال به في 
المذهب. 

والأمر الثالث: أنه لما قال العلماء: إن من اجتهد من علماء المذهب إنما يكون قوله 


وجهًا إذا كان من أصحاب الوجوه» اعترض بعض الناس في حياة الشيخ: هل الشيخ تقي الدين 


من أصحاب الوجوه؟ رد عليه المقيد فقال: نعم» الشيخ من أصحاب الوجوه ولا شك. بل إنه 


قد يكون أعلم بنصوص أحمد وأصوله من بعض أصحاب القاضي أبي يعلى. 

ونص على ذلك من هو تلميذٌ للشيخ وشيحٌ له معا وهو الطوفيء فإنَ الطوفي تقل في 
ترجمته أنه قرأ على الشيخ تقي الدين وجاء في ترجمته أن الشيخ تقي الدين قرأ عليه في النحو 
ذكرت في شرح مُختصر الروضة قال: ومن كان عالمًا بنصوص أحمد ومسائله وأصوله 
والأدلة التي بنى عليهاء استطاع أن يجتهد على مذهب الإمام أحمد, بمعنى: أنه يخرّج 
وجومّاء قال: ومنهم شيخنا الشيخ تقي الدين بن تيمية» أقر له بذلك الأكابر» ابن القيم» 
الطوفي» ومن بعده بن ما بناه من اختياراتٍ له فإنها تكون وجومًا. 

المهم عندي أننا نعرف أن الاختيار إذا أطلق عند المتأخرين فقالوا المُختارء فإذا 
دخلت عليها العهد فالمقصود به المختار ليس عند المصنفين وإنما عند الشيخ/ تقي الدين 
ل 

"وَرْبّمَا گان الْمَذْهَبَ. وَتَارَةَ بْقَدُمُ شنا نَم ية يَقَولُ "وَالصَّحِبِحٌ كَذَا" كما ذَكَرَهُ في كِتَابِ 
الق وَعَيْرهِ. وَيَكُونٌ كما قَالّ. وَرُبّمَا گان ذلك اختباره". 

مه + RR‏ قد 

هذا من باب تعارض الترجيح» فهنا تعارض عندنا أمران: التقديم» والتصريح 

بالتصحيح. قال: و َه يَْدُمُ شَيْنَا نم قو ل "وَالصَّحِيحٌ كَذَا" أي: خلافه» فيكون هذا من 


باب التعارض» فإذا تعارض نرجح إما بدليل خارجي أو بقاعدة خارجية ومعنىّ خارجي غير 
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كلام المصنف» أو نقول إن التصريح بالتصحيح مُقد تعد لكاو E‏ 
الصحيح كذا فإنه يكون تقديمًا. 

لكن ربما وهذه في مواضع ذكرها المصنف في محلها أن قوله: "وَالصَّحِيحٌ" لا يكون 
تصيفيكًا الماهي وإتما اعارا ل وعدا مى قوله: کرو كنا تال" آى: أن لقال أنه 
بُقدم تصحيحه على تقديمه؛ لکن في بعض الأحايين ربما كان اختياره» فيكون ما قُدم هو 
المذهب والمؤخر المنصوص على تصحيح هو اختياره للمذهب وليس هو المذهب. 
وال ااا روان د أَصْحَابِنا قن 
RE aS‏ 
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هذا من باب الاستقراء في كلام صاحب المقنع وهو خاص به دون من عاداه أنه إذا 
قال: "قَالَ بَعْضُ أَصْحَابنَا" أو قال: "قَالَ أَصْحَابنَا" فالغالب أن اختياره وترجيحه خلاف 
هذا القول المحكي» ولذلك يعني هذا موجود في مذاهب أخرى أنهم إذا عبروا بلفظ مُعينء 
يكون كناية عن أن له اختيارًا فيه. 

السبب في ذلك: إِمّا الآدب مع العلماء من جهة» أو عدم التصريح بالاختيار؛ لأنه لم 
يجعل كتابه للاختيار» وإنما جعل كتابه لتبيين المذهبء فلذلك إنما يريد إيراد المذهب لكنه 
برف أن به ل بب00 ا ا وان 


له اختيارٌ على خلافه. 
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ا و 0 و ا ع CP‏ 
"وقد عرف مِنْ اصطلاحه: أن اختار ه مالف لذلك". 
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52 و 


"واو يرل "شتاب EET OA‏ خت" كَمَا ذَكَرَهُ في كاب الظّهَارِ وَفي آخر 
ا as EET‏ ل 
باب طَرِيقٍ الْحْكْمِ وَصِفَيِه 4 ف اکل ھی کرد ذلك" . 
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هنا تعارض أمران: 

- الأمر الأول: أنه ذكر الاختيار والعامة الشيوخ. 

- والأمر الثاني: أنه ذكر اختيار الأصحاب. 

يقول المؤلف إنه إذا ذكر هذه العبارات عبارة الشيوخ أو عبارة اختيار الأصحاب. فإنها 
دليلٌ على ابا المذهب؛ لن قوله الأصحاب: (ال) تة تقتضي الاستغراق» فهو دليلٌ على أن أكثر 


الأصحاب أو جميع الأصحاب يختاروا هذا القول 


وكذلك قر "اوا" لبس ال قود به الشيرخ النتاربيق ونما شيوخ المذهب: 


وهذا معنى قوله: "وَالْمَذْمَبُ يَكُونُ كَذَلِكَ". أي: يكون كما قال بأنه اختيار الأصحاب. 


dd 


هذه المادة مفرغة, ول ثرا الشيخ 
= ه ده عه ج 7 
فاق خان االقانة ول راع على 7 


"وتار يَذْكْرٌ الْحْكْم م قول "هذا الْمَذْمَبُ" ثم يخي خِلانًا. كَمَا ذَكَرَهُ في باب 


5 


صَرِيح الطلاق و كتايتو. أو يَذْكُرٌ قَولا ثم يمول "وَالْمَذْهَبُ كَذَا" گمَا ذَكَرَهُ في باب الِاسْيَْناء 


فى الطّلاق. قول "وَالْمَذْمَبٌ الأول" كَمَا دَكَرَهُ في كاب التَقَقَاتِ. EE CY‏ 


قَالَ". 
<6 + جه ¥ 2 
يعني أنه يقول: إذا صرّح بكلمة المذهب فالمذهب كما قال» وهذا تصريح بمعرفة 
5 5 ع ع 5 ع ع 5 
أله المذهب (ال) هنا تكون عهدية» يعنى المذهب المعتمد أو المذهب المشهور هو كذاء وإلا 


ناف القول المقارن مدعت أيضا لآل قول ن الاه 


عرب )اص ب 03 5 «If o‏ 2 8 1 5م 6 مه 0 
وة ةذ كر حكم المَسألة ڈ يقو "وما إ به أَحْمَدُ وَعِنْدَ فلانِ كَذَا" گمَا د UE‏ 
ا 0 7 2 e‏ 0 62 + 6 ضع ) و aT‏ 
باب الربا. أو يُقدمْ حكمّاء ثم قول "وَأَوْمَا في مَوْضِع بكذا" كَمَاذْكَرَهُ في كِتَاب الغصب. 


ودا يُؤْكَذ مِنْ مَدْلُولٍ كلام" 
كه + 2 ¥ قد 
هذه المسألة أريد أن تبه لهاء فقهاء المذهب إذا قالوا: "اوقا إل خمد" فمعس ذلك: 
أن هذا لم يتكلم به أحمد وليس مبنيًا على القواعد» وإنما هو مفهوةٌ من كلام أحمد» وذلك أن 


كلام أحمد إذا كان صريحًا في إثبات الحكم والدلالة عليه قالوا نص عليه» وإذا لم يكن 


هذه الما عة ثرا الشب+ ر 
0 ده مفرعة) و راجح 
ا ف ف ي اي و و و و و و و ق و و ا و و د کک و و کک و و ون ت e‏ 


صريحًا فإنهم يقولون: أومأء ولهم قواعد ربما نآتي عليها غدًا في معرفة الألفاظ التي تدلنا على 


الاما 


فعلى سبيل المثال: إذا قال أحمد في مسألةٍ: أكره كذاء فبعضهم حمل هذه العبارة على 
كراهة التحريم» وبعضهم حملها على كراهة التنزيل» وحينئذٍ إذا قال أحمد في مسألة: أكره 
كذاء فإن فيها وجهين: التحريم والكراهة» وهذا من باب الإيماء والكراهة نص» والتحريم 
إيماء إذا كانت تحتمل ذلك» بشرط أن يكون المسألة تحتمل التحريم. 

مئال آخر: إذا أحمد شئل عن مسألةٍ فتوقف فيهاء ولأحمد صيغ كثيرة في التوقف 
جمعها بعض المعاصرين في مجلدٍ ضخم» فكل مسألةٍ توقف أحمد فيها ولم يجب سواءً 
حكى الخلاف أو لم يحكه. فإننا نقول يُخرَّج فيها قولان وروايتان عن أحمد ليستا 
منصوصتين وإنما إيماءً من باب الإيماء» وسيأتي هذا في كلام المصنف إن شاء الله في آخر 


كتابه. 


ابن ل “اين اق على TANE‏ خب اق ثاب د التق لنت 
ره يفو و د في 2 مه ذكره في باب سَترٍ العورَة» و چ 


ف لأا ae‏ م الگ ال وا اأ ا ده 
وشر وط القصاص. والزكاة وَالقضاء. و الظاهر من ا م هو: اللفظ المحتمل مَعنيّين 


ت الي 
1 
5 وا ا 6 


1< و 5ل ا Ea‏ 0 : ا ا o.‏ 1 م 
فا > هو في أَحَدِهِمَا أَرْجَح. أو مَا تَبَادَرَ مِنهُ عند إطلاقِو مَعْنَى مَعَ تويز غيره. وَيَأَنِي هذا 


هذه المادة مفرغة» ولم تُراجع على الشيخ 


هذا ما يتعلق بالظاهرء انظر إذا أطلق الظاهر قلت لكم هناك ظاهر المذهب» وظاهر 


المذهب تستخدم استخدامين: 

- ظاهر المذهب بمعنى الأكثر وهو المشهور في الإنصاف وغيره. 

- وظاهر المذهب أي: ظاهر جملةٍ من كلام المتأخرين» فيقولون ظاهر ما في الإقناع 
كذاء وبعضهم يتساهل فيقول ظاهر المذهب ويقصد بالمذهب جملة ما في المنتهى. 

أما إذا نسب الظاهر لكلام شخص بعينه سواءً كان أحمد أو غيره» فإن المراد بالظاهر 
هو المعنى الثاني» فيكون السياق واللفظ يدل على معنيين» لكنه في أحدهما أرجح من الآخرء 
فالمعنى الراجح هو الظاهرء مثل معنى الظاهر في كتب أصول الفقه تمامًا. 

إا إذا قال: ظاهر كلام أحمد, معنى أن كلام أحمد يحتمل معنيين» قدم أحد المعنيين 
لقريرة تدل على ذلك» فهذا المقدم هو ظاهر كلامه» بخلاف النص» النص صريح فلا يحتمل 
إلى معنىّ واحدًاء إِذَا عندنا: نص» وكلام أحمد» ظاهر كلام أحمدء الإيماء في كلام أحمد. 

O ك‎ A 


في ذَلِكَ خلاف فَأَذْكُرُه وَرْبّمَا السو تابنا O‏ : الصَّرِيحُ فِي 


او 


و 
مَعناه'' . 


FR RF 66‏ قد 


م ل ا ا 8 & ê.‏ 
هده المادة مفرعه» وم تراجع على الشيخ ڪڪ 
5 ب ففق خان لللشانث 
o2‏ ل o2 2 o2 o2 o2 2 o2 o2 o2‏ 2 2 لل لل 5ه َل 8 5ه 8 5ه 8 8ه 8ه ل فل 5ه 5ه يل 5ه 5ه 5ه )8ه 


هذه الفسالة الثانية» قلنا إن ما جاء عن ادك نص وعرف المصنف النص بأنه: '"'هُو: 


الصَّرِيحٌ في مَعْنَاهُ"» وظاهرٌ وهو ما يحتمل معنيين أحدهما أرجح» وإيماءٌ وللإيماء قواعد 
خاصة به فيُخرّج ربما من النص الواحد روايتان عن أحمدء فهنا بيّن لنا المصنف نص أحمدء 


يقول الشيخ إنه إذا قال: نص أحمدء أو "المنصوص" كذاء أو قال أحمد فالمعنى 
واحد. فإنه إذا عبّر ب''قال" فمعناه أن أحمد نص عليه ولیس مفهومًا من کلامه» انتبه لهذه 


و بے 0 


المسألة هنا معنى كلامه قال: "وڏ يون في ذَلِكَ خلاف فَأذْ كره "أي ويا كون الشالة 
فا صر صن وفها خلات الخ فالقول الال فد ذكوة وواية مود عم الحميد أخرق: 
وقد تكون لأصحابه» فيتعارض الرواية المنصوصة بالوجه عن الأصحاب 

ومن قواعد الترجيح أن بعض فقهاء المذهب يقدمون المنصوص على الوجوه جميعًا 
وهذه طريقة الدجيري مثلاء فإن الدجيري جاء أنه في الوجيز يقدم المنصوص دائمّاء فمن 
قواعد التجريح تقديم المنصوص عنده» ولذلك معرفة هذا القول في مذهبه هل هو منصوص 
أم ظاهر أم إيماء أم وجه أم احتمال» يدلنا فيه عند التعارض بين الأقوال ما الذي يُقدم منها وما 
الذي لا يقدم» فيبين درجة القول و 

"وَتارَيَفْطَعُ بحُكُم مساق وذ يَزِيدٌ فيهَاء AS‏ 
في کاب الْقَضَاءِ وَعَبْرِه. ا بول "وجا وَاحِدًا. أوْرِوَايةَوَاحِدَة" وَهُوَّ كَثِيرٌ ِي گلا 


وَيَكُونٌ في الَْالِبٍ فِيهًا خلافٌ گمَا سَتَرَاة". 


ا الما هة مفر غة 03 : | على الشيخ 
فقت حزن اللقانة و راع 2 


مم6 9 5 35 قد 


هذه المسألة من المسائل المهمة جدًا وهى مسألة نفى الخلاف في المذهب» هناك 


مشائل لآ بودن الماح فيها إلا روا واتحدة عن احم أو لا تود فعا إلا فول ر عدف 
المذهب. 

قد يكون في المذهب طريقتان: طريقة تنفي الخلاف تقول إن هذه المسألة رواية 
واحدة» وطريقة تثبت الخلاف فتقول إن في المسألة روايتين عن أحمدء السبب في اختلاف 
الطريقتين: إما أن المثبت اطلع على شيءٍ لم يطلع عليه النافي وهذااحتمال» وإما أن قواعد 
فهم نصوص أحمد قد اختلفت. 

فعلى سبيل المثال انظر معي: لو أن أحمد جاءت عنه روايتان إحداهما مُطلقة 
والأخرى مُقيدة» فإن فقهاء المذهب لهم طريقتان: بعضهم يحمل المطلق على المقيد مُطلقًا 
فيقول هي رواية واحدة» ومنهم من يجعل المطلق على إطلاقه ويجعل المقيد على تقييده 
فيجعل المسألة في روايتين هذا مثال. 

مثا آخر: لو أن أحمد أفتى بمسألةٍ ثم رجع عنهاء فالكثير من فقهاء المذهب يقولون 
إن ما رجع عنه أحمد يكون ملغيّاء فحينئذٍ نقول إن المسألة رواية واحدة عن أحمد لأنه رجع 
عن القول الآول» ومنهم من يقول وهذا رجحه جمع من أهل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين 
في المسودة» أن ما رجع عنه أحمد لا يلتغي؛ بل يبقى قولًا في المذهب وإن كان ضعيقًاء وهناك 


هذه المادة مفرغة» ولم تُراجع على الشيخ 


مسائل اعتمد فقهاء المذهب على الرواية المرجوع عنها وهي مسألة واحدة مذكورة في 


محلهاء ولم يعتمدوا على القول المتأخر عن أحمد الذي نص في التراجع عنه. 


إذا أريدك أن تعرف مسألة وهى أن هناك طرق مختلفة في حكاية المذهب فو 


ايا 
5 
: 


الخلاف وإثباته» وهذا الذي أشار له المصنف هنا فقال: إن الموفق أحيانًا يقول هي "رِوَايَة 
وَاحِدَة" لكن يُوجد خلاف» وجود هذا الخلاف إما لكونه لم يطلع عليه أو لأنه هو أو من نقل 
عنه له قاعدةٌ في إلغاء الخلاف الذي حُكي» وضربت لكم مثالا قبل قليل في مسألتين. 

هنا فائدة: أن بعض علماء المذهب شهر عنهم الجمع بين نصوص أحمد والإكثار من 
نفي الخلاف» ومن أشهرهم أبو علي بن أبي موسى الهاشمي صاحب الإرشاد. فإنه كثيرًا ما 
يجمع بين نصوص أحمد ويكثر من قوله بلا خلاف في المذهب أو رواية واحدة ونحو ذلك 
من العبارات» بخلاف القاضي أبو يعلى وهو قرينه» فإنه كان يكثر من توليد المسائل» ولذلك 
آلف كتاب الروايتين والوجهين» يولد فيه خلاف من نصوص أحمد ومن إيماءاته. 

ورا بَا كَانَ الْمَسْكُوتٌ عَنْهُ هُوَّالْمَذْهَبُء بل رُبَّمَا جَرَم في كُتْبِهِ بشَيْءٍ وَالْمَذْهَبُ 
خلاة. كما ذَكَرَهُ في كاب الطَّهَارَة في مَسْأَلة اميا الطَاهر بالطَهُور". 

مه + RR‏ قد 


هذه مسألة هناك مشهورة جدًا وأطال المصنف عليهاء وهذا يدل على أن الشخص قد 


rd 1‏ 
5 هم 5 يه 
: 
0 
و و دم في يي ي ي ا ع ي ي و ي ي و وا و ي وف و وا و و و 7 ي ي و ف ا ي ي و د 
: : 


و و 


8 قن 2 ہے و 


2 مه 7 IEG NE‏ 2 ا ر د E‏ 
رَةَيَذْكرَ المَسالةء ثم يقول ' 'فالقي ثم تحكِي غير 


الدّيَاتٍ. أَوْ يَذْكْرٌ الْحَكْمَ نَم قول "وَالْقِيَاسُ كا" كَمَا ذَكَرَهُ فِي بَاب تَعَارْض البيسمَيْن. أَوْ 


e 2 فد‎ 0 


يَذْكُرٌ خُكْمَ الْمَسْأَلَك نم قول "في 3 قاس الْمَذْهَبٍ" وَيَقْتَصِرٌ عَلَيْ كَمَاذَكَرَهُ في كاب 


الصَّدَاقٍ وَاللَعَانِ. أو يَذْكُرٌ الحم نَم يقو ل "قياس الْمَذْمَبٍ گدا" گمَا د ذَكْرَهُ في باب الْهبَةٍ. 


ا 2 عه ا 52 عت لق لامر يشا اح ر - نير 
وَنى الغالب يكون ذلك اختیاره. رمَا كَانَ المَذْمَبَ, كما ستراه"". 


E 6K‏ ¥ قد 
هذه المسألة سبقت وتكررت» وهو أن المصنف إذا المقنع وغيره كذلك إذا ذكر مسألة 
وجزم بها ثم قال: "وَالْقِيَاسُ كذ" و" وَقِيَاسٌ الْمَذْهَبٍ كَذَا" فإنه إذا عبر بقياس المذهب فإنه 
يدل على أن هذه المسألة التي أشار إلى أنها القياس هي اختياره لا أنها المذهب. 
2 وى و 
"وَنَارَةَ بَحْكِي بَعْض الاق ا ذَكَرَهُ في تاب الْمَرَائْضٍِ» 
و 
وَأَحْكَام أمّهَاتٍ الآ ُلَادِ وَشْرُوطٍ الْقِصَاصٍ 
RF KF 6K‏ ¥ قد 
هذا أيضًا ألفاظ التضعيف في القول لأنه لا عمل عليه» أي: لم يذهب إليه الأكثر من 


"ريما قواة ا بَعْضٍ الاد صحَاب وَاخَارَه فَيَكُونُ قولف وَلاعَمَلَ". 


6 8 كه KF‏ قد 


هذه المادة مفرغة» وم تُراجع على الشيخ eS‏ 


وح يدوو 


و رويس وک رو وج رج روج رج رج کک رج رج و کک و کک و کک رج روجا رج ل ري جا رج و کک رج و کک و کک و ل و کک و وس رجت ون 


يعني قوله: "ولا عَمَلَ عَلَيْهِ'" ليس نفيٌ لمطلق العمل وإنما هو نفيٌ لعمل الأكثر 
ولذلك قال: "وَرَبَمَا قَوّاه" أي: وربما قوى القول الذي نفى العمل عليه بعض الأصحاب» 
فهذا يدلنا على أن المراد بنفي العمل لا نفي مطلق العمل عند جميع الأصحاب وأنه فقط لا 
للتنظير» وإنما قصده لا اختيارًا للأكثر له» لم يختاروه ولم يعملوا به. 


"ولا عَمَلَ عَلَيْه نه وَعِندَ مَنْ تَابعَه". 
مه + FR‏ قد 
أي: لا عمل على هذا القول عند الموفق ولا عند من تابعه مِن مَن نقل عنه» الموفق 
يكون قد نقل هذه المسألة عن أحل» وذكر تكون إن القاضي أو تلميذه أبو الخطاب أو غيره. 
"وتار یول هُوَ أو عير بعد حِكَايتِه الخلا "هذا قول دِيم رَجَعَ عَنْه" كَمَاذَكَرَهُ 
في الْعَضْبء وَالْهِبَة وَعَيْرِهِمًا. وَقَد يَكُونٌ اختَارَهُبَعْض الْأَضْحَاب". 
RR + 6K‏ قد 
هذه المسألة هنا أشار لكلام المقنع ثم ذكر تفصيلهاء وهي مسألة القول القديم عن 
الإمام أحمدء عندنا الإمام أحمد إذا كان له قولان وعرف تاريخ أحد القولين فإن له حالتين: 
- الحالة الأولى: أن يصرّح بالرجوع» يقول: كنت أقول كذا ثم رجعت عنه. 
- والحالة الثانية: ألا يصرح بأن يكون قد قال القول الأول في زمانء ثم في آخر حياته 


قال قولًا آخر من غير تصريح أنه قد تراجع عن القول الأول. 


كيف نعرف أن هذا القول هو القول الأخير؟ نعرفه عن طريق الراوي» فإن بعض الرواة 
عن الإمام أحمد كانوا لم يدركوا أحمد إلا في آخر حياته مثل: البغوي صاحب الجزء المطبوع 


في المسائل» وغيره كان متقدمًا مثل ابن الحكم» فإنه كان متقدمًا من أصحاب أحمد. 


ويّعرف المتقدم والمتأخر من أصحاب أحمد أو كثيرٌ منهم يُعرف المتقدم من المتأخر, 
فبرواية الصاحب تعرف هل الرواية متقدمة أم متأخرة. إِذَا هذا القول القديم له حالتان: إما أن 
يتراجع عنه وإما ألا يتراجع عنه. 

ذكر المصنف هنا ابتداءً قبل أن يذكر التأصيل في هذه المسألة» يقول إنه إذا ذكر خلافًا 
ثم قال: "هذًا قَوْلْ قري رَجَعَ عَنْهُ" فإن هذه الجملة تضعيفٌ لهذا القول؛ لأن الرجوع 
تضعبف له وليس إلغاء وهذا معنى قوله: "وقد يَكُونُ امَارَه بَعْضْ الْأَصْحَابٍِ" 

فإن القول الذي رجع عنه الإمام أحمد فيه طريقتان في المذهب: قيل إنه نفئ للخلاف 
وقيل وهو القول الأكثر من أصحاب أحمد كما قلت لكم إن الشيخ تقي الدين رجحه وأطال 
بالترجيح عليه» أن أول قولي الإمام أحمد لا يلتغي» ولذلك قد يختاره بعض الأصحابء بل 
يبقى بشرط أن يكون قد اختاره بعض الأصحاب» بدأ يفصل هذه المسألة كمسألة أصولية. 


و7 2-4 
عو ع 


أنه | له إا رُوي عَنْ الإمام أحمَد رواية وَرُوِيَ عَنْهُ: أَنَدْرَجَعَ عَنْهَا قل قط 


o2 
وا‎ 


چ 
e‏ 2 


الوا وا ل ره عو ناء أو تُذْكَرٌ وَبَتُ في التَصَانيفِ نَظرًا إِلَى أن ارين عَنْ 


اجْتِهَادَيْنِ في وَقتيّن» َلَمْ يُنقَض أَحَدَّهُمَا بِالآكَرِ وَلَوْ عُلِمَ التَارِيحُ بخلافٍ نُسَخ الشارع؟ فيه 


هده المادة مفرعه» وم تراجع على الشيخ f‏ 
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0 واو رمم م س و ا چ چ اح چو + ر 66 مه لسر 9 يش ا “سم لبر 
اختلاف بَيْنَ الآضحَاب؛ ذَكَرَهُ المَجد في شزجو وَغَيْرَهُ في باب التَيمم عِنْدَ قَوْلِهِ وَإن وَجّده 
e‏ 5 أ 


يها تَعآث. وَعنَه لا مطل " ريأ هناك أا كلت ". 
كه + $ ¥ قد 

انظروا كلام المصنف ستأخذه جملة جملة لآنه يحتاج إلى تفصيل» يقول الشيخ: 
"وَاغعْلَمْ" بدأ في مسألةٍ مهمة» "أنه إذّا رُوِيَ عَنْ الإمام أَحْمَدَ رِوَايَةٌ": تقلت عنه رواية» 
"وروي عَنه: أنه رَجَعَ عَنَهَا'': صرح بالرجوع عنهاء وقد جمعت المسائل التي جاء عن الإمام 
أحمد رجع عنها جمعت في الجامعة عند الشريعة بأربع رسائل المسائل التي تراجع عنها 
الإمام أحمد» وأيضًا بعض الباحثين جمعها في جزء. 

قال: "هَل تَسْقَطُ تِلْكَ الرّوَايَةُ وكا تُذْكرٌ" أي: الرواية المتقدمة التي نص على الرجوع 


عنهاء "لِرّجْوعِهِ عَنْهَا'' بدأ يعلل لسبب الإسقاط» قال لكونه رجع عنها فرجوعه عنها يلغيهاء 


7 6 5 رسو ادو 5 بن 5 و و 
قال: "أو رالشاق ' يمع : أنها لا تلغو فحينئذٍ تذكر وتثبت في الكتب. 


وعلل الاتجاه الثاني قال: '"'نَظَرًا إِلَى أَنَّ الرَوَابَيْنِ عَنْ اجْتهَاديْنِ في وَفَْيْن"؛ وكل واحدٍ 
من هذين الاجتهادين اجتهادٌ قد اكتملت شروطه وأركانه» فحينئذٍ يصح بالدليل أنه لو اجتهد 
الاجتهاد الأول ثم مال لبقي القول» فحينئذٍ لا نلغي الاجتهاد الأول. 

قال: "كَلَمْ ينْقَضْ أَحَدّهُما بالآَحر " للقاعدة أنه لا يُنقض الاجتهاد باجتهاد. قال: "وَلَوْ 
غلم النَارِيُ" يعني: ولوعلم التاريخ ولم يُعلم الرجوع فأصبحت مسألتان: أولى عرفنا 
الرجوع» وهنا إذا علم التاريخ» فكأنه ألحق حكم المسألة الثانية بالمسألة الأولى. 


هذه المادة مفرغة» ولم تراحع على الشيخ 


قال: "بخلانٍ نُسَخ الشّارِع". لا يصح لك أن تة تقيس كلام الفقهاء 0 


لأن الشارع إذا تعارض الأول مع الآخر ولم ينكر حمل الآخر على معنىّ يستقيم دون رفع 

الأول فإننا نحكم بأن الثاني ناسخ» بخلاف كلام الفقهاء فإنه لا يدخله النسخ بهذا المعنى. 
قال: "فيه اخيلاف بَيْنَ الْأَضْحًَا ب" طبعًا على طريقتين» اذكو العضدا" أى: العجد 

بن تيمية في شرحه وشرحه على الهداية وهي لم تكمل» وتارة يسمونها مُسودة أبي البركات بن 


,وس 90و3 


تيمية» قال: وَغْيْره" أ وغير المج 

ثم ذكر موضعها عند قوله: "وَإِنْ وَجَدَهُ فيا بَطَلَتْ. وَعَنْهُ لا بطل" قال: "وَبَأَتِي 
هناك" أي: في هذا الموضع من شرح المقنع» فإنه أورد هذه القاعدة بنفس هذا الكلام هنا نقله 
هناك ثم بيّن رأيه الذي بينه المصنف هنا وني الكتاب الآخر التحبير فقال: "قُلْتُ". 


o عو‎ 


اتلك َمل الأضْحَابٍ عَلَى ذْكْرِهَاء وَإِنْ كان الثاني مَذْهَبَُ. َبَهُ. فَعَلَى هَذَا يَجُور النَخْرِيجَ 
تيع وَالْقِيَاسُ علبي امول الثاني" 

يقول الشيخ: "كلف َمل الأضْحَابٍ" يعني: أن أغلب الأصحاب على أنهم يذكرون 
الرواية التي يُراجع عنها الإمام أحمد, أو كان قد علم التاريخ ولم يثبت عنه الرجوع وسيفصل 
المسألة الثانية. 

قال: "ون كَانَ الثاني مَذْهَبَهُ"» نحكم أن القول الذي رجع إليه هو مذهبه» وأن القول 


الأول مُضعف لكنها باقية» ما الذي ينبني على ذلك؟ ينبني عليه عدة من المسائل قال: "فعا 


هذه الما عة ثرا الشب+ 2 4 
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إن 


هدا ور التَخْرِيج" أ البناء على القول الذي رجع عثه أحمد» "وَالتَفْرِيعٌ " أ التفصيل 


عليه "وَالْقَِاسُ عَلَيْهِ'" كذلك. "كَالْقَوْلٍ الثاني" تمامّاء ولكن من مرجحات القول الثاني أن 


أحمد قد رجع عن الأول. 


ج 


"قَعَلّى هذا يَجُورُ النَخْرِيجٌ وَالَفرِيُ وَالْتِيَاسُ عَلَيْهِ كالقَْلِ الثاني E‏ ب فين 


عَلِم التاريځ الثاني مَذْهبَهُ قِبلَ: الأول إِنْ جُهِلَ رُجُوعُهُ عَنْهُ وَقِيِلَ: أو عُلِمَ. وَُلْنَا: مَذْمَبْدُمَا 


ذه 


م6 + FF FF‏ قد 
هنا ذكر نفس الكلام السابق لكنه قال على الرعاية» قال: "فَإِنْ عُلِمَ التاريح" بأن كانت 
له روايتان: أحدهما متقدمة والأخرى متأخرة» قال: "قالثانی ي َب" وهذا مُسلم دائمًا أن 


الثان مذهبه. 


.وه 


قال: '"'قِيل: الأول إِنْ جُهِلَ رُجُوعُهُ عَنْها '» يعني نحن قلنا إما أن يُجهل وإما أن يُعلمى 
يعني عُلم التاريخ وجُهل أنه قد تراجع عنه؛ قال: "وَقِيِلَ: أَوْ عُلِمَ" وهذا قول ضعيف جداء 
وهو أن أحمد إذا تراجع عن قول فيكون الأول مذهبه هذا قول ضعيف. 

فالخ ا"وَتلنا: مذغثة قا قله 14916" دلي »فقول إن مذعيه ما يناء على الد مطلقاء 
وأحمد صرّح بالرجوع فكيف نقول إن أول هو قوله؟ نعم» قد نقول إن المذهب هو الأول» 


لكن كيف تقول إن مذهبه هو الأول؟ 


نه اد فة ل 5 | اله 
قفنت خان اللقانة جمد و ر 5 4 3 
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م 


"وَكَالَ في الْمُرُوع: : كن تعذَّرَا ْجَمْعٌ وَعْلِمَ التار فَقِيلَ: الثاني مَذْهَبة. هبه وَقِيِلَ: 6ل 


مه 8 6 8 قد 
اليو ر 
"قال في أَصَوله" أي: ابن مصلح قال في كتاب الأصول وهو مطبوع. 
ف وَإنْ عُلِمَ أَسْبَقَهُمَا الثاني مَذْهَبْهُ وَهُوَنَاسِح. اختار رَه في التَمْهِيدِ وَالرََوْضَةٍ وَالْعْدّو". 
ممه € 6 6 قد 
طبعًا "التَّمْهِيدِ" لابن خطاب» "وَالرَّوْضَةٍ " للموفق» ""وَالْعُدّة" لأبي يعلى. 
"وَذْكْرٌ كلام ااال وَصَاجبو كقَولِهما. e‏ ول الل غلى كذ 
كَتَصّيْن. كَالَ الإمَامُ أَحْمَدُ "إذا رات ما هو اَی أَحَذْتٌ بو وَكَرَكْت الْقَوْلَ الأول" وَجَرَّمَ به 
مه 2 6 € قد 
انظر معي» طبعًا كلام الموفق في الفروع وني الأصول تقريبًا مشابه نوعًا ما للرعاية في 
الجملة ]۳۷:۱١[‏ يسيرة جدًاء لكن نقف عند قوله: "وَذْكْرٌ كلام الْتَلّالٍ وَصَاحِبِهِ كَقَوْلِهمًا" 
0 5 5 5 8 5 ا N‏ 2 
وهو أبو بكر عبد العزيز بن جعفر غلام الخلال "كَقَوْلِهِمًا. مَذَا قَوْلَ قَدِيعٌ". شهر جدًا في 


كلام الخلال وتلميذه م نهم يذكرون رواياتٍ عن أحمد ويقولون "هَذًا قَوْلَْ قَدِيةٌ". ودائمًاما 


هذه الما عة ثرا الشب< 2 4 
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يُعاب عليهما التساهل في ذلك فإنهم يتساهلون كثيرًا في الحكم بأن أحمد هذا قوله قديم» ولا 
يذكرون ما يدل على أن هذا قولٌ قديم. 

ولذلك بعضهم قد يقبل قولهما فحينئذٍ يحكم بأن هذه الرواية يضعفها لكونها قديمة 
وأن الثانية هي الجديدة» وبعضهم لا يقبلها إلا بدليل كأن يُعرف التاريخ مثلاء أو أن يُعرف 
الراوي المتأخر والمتقدم من أصحاب أحمدء بأن يكون المتقدم مات في حياة أحمد أو أدركه 


متقدمّاء والمتأخر ليس كذلك. 


فعلى سبيل المثال: أن إسحاق بن منصور الكوسج روايته متقدمة جدّاء حتى قيل إنه قد 
رجع عن المسائل التي رواها الإسحقء فلما علم إسحاق بن منصور بذلك وأنه قيل إن أحمد 
قد رجع عن الأقوال التي أفتى بها في هذه المسائل» حمل إسحاق مسائله على ظهره حتى أتى 
بغداد وأعاد سؤال أحمد مرة أخرى. 

ولذلك فاخ مسال اسان من رق خنيدة ل عاد اهام اجرف 
وقرأها مره أخرى على أحمد فأقره عليهاء وهذا يدل على تقوية مسائل إسحاق بن منصور وإن 
كان في موضع أو موضعين مرت عليه آم ضعفوا مسائل إسحاق بن منصور لكونها قديمة 
والحقيقة أنها مُقرة» والقصة هذه ذكرها البغدادي في تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي في تاريخ 
بغدادء إذّا الخلال وصاحبه كثيرًا ما يطلقون: "هذا قَوْلٌ قَدِيمٌ أو اَل" قولي أحمد قال: 


"وَالْعَمَلُ عَلَى كَذَا" أي: على القول الثاني. 


هذه المادة مفرغة» ولم تُراجع على الشيخ 


قال: "كُتَصَّيْن" يعني: أن القول القديم القول الجديد كالنصين عن الإمام أحمد 


فكأنهما روايتان» ثم ذكر منصوصًا عن الإمام أحمد يدل على أن الثاني هو مذهبه» يقول: "قَالَ 


و 
ع 


الإمَام لبود "راو 


ال 


2 


بْت مَاهُوَ وى" من القولين أو من الأدلة» "أَكَذْتُ بو وَتَرَكْت الْقَوْلَ 


فأحمد يدل على أنه إذا غير اجتهاده في زمانٍ ثانٍ فمعنى ذلك أنه قال تركت يعني 
رجعت عن القول الأول فأتى المصنف بهذا النص تبعًا لابن مفلح في الأصول ليدلل على أن 
القول الثاني هو بمثابة الرجوع» ثم قال: "وَجَرْمَ بو الآمدئ" الآمدي الحنبلي وليس الآمدي 
صاحب الأصول. 

"وََالَ بَعْضُ أَصْحَابًا: وَالآوَلُمَذْهَبَهُ أَبْضَاء لأنَّ الاجْتَهَاءَ لا مُنْقَض بالاجْتهاد وَِيهِ 

RF + 6K‏ ¥ قد 

هل هو مذهبٌ له؟ نفرق بين مسألة التي رجع عنها والتي لم يرجع عنهاء وأما التي رجع 

غنها كما دک لر قال فيه نظر» من الصعب أن : تقول: إنها مذهبٌ له فيه نظر» هي 


رواية في المذهب باقية» لكن كونما مذهبًا لأحمد فيه نظر. 


° اير 


"وَيَلرْمَةُ ولو صَرََ بالرجُوع, وَيَعْض أَصْحَابِنا حال وَذَكَرَهُ بَعْضْهُمْ ل مُقَتَضّی كَلَامهم. 


چ 


هذه الما عة ثرا الشب+ 7 
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م6 8 FR‏ قد 


يعني ذكر يقول إن المخالفة هذه بعضهم يقول ليس صريحًا من كلامه وإنما هو مقتضى 
كلامه؛ يعني مفهوم كلامهم ولیس صريحًا في ذلك. 
"و رَهَيَحْكِي الْخِلاف ثم ية لا ا 2 E‏ ي باب کاب 
الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِيء وَيَكُونٌ الْحُكْمْ كمَا قَالَ". 
+7 3 % قد 
ِ أن العمل والمشهور هو الأول. 


"وار بَخكِي بَعْضَ الرُوَايَاتِ ا الأفوَالِء تم قول "وَهُوبَعِيدّ" كَمَاذَكَرَهُفِي باب 
ع انا ولاقو ينا" 
E KF 6K‏ ¥ قد 
أي يكون تضعيمًا له. 
"وَقَدْ يَكُونٌ اخْثَارَُ بَعْض الْأَضْحَابٍ َأَدْكرُه" يعني ليس إلغاءً للقول وإنما هو 


و 6 مو ف 


ر E‏ یکر کم مساق نم رُح مِنْها إِلَى نَظِيرَتِهَا ما لا قل فا عِنْدَهُ كَمَاذَكَرَهُ 


في أوَاخر باب الْحَجْرٍ في قَوْلِهِ "وَكَذَلِكَ يَخْرُحُ في التاظر في الْوَفْفٍ" وَفِي باب الوكاَة بقَوْلِه 


ا 


و 


" وَكَذَّلِكَ بَخْرّحُ في الأجير وَالْمُْتَهِنِ" فيكو ن ما تاب م غَيْرَه و قَالَهُ منْ عندو". 


”تر هذه المادة مفرغة» و تراحع على الشيخ 


قنك خان اللقانة 


و ن 


٤‏ اغ ضور 
هذه المادة ر 
5 02 3 هه 353 هه o8‏ 3 3 3 50 50 50 50 50 3 عه 02 2 o2‏ 53 0 5 5 5 3 53 5 5 5 5 0 
e e 3 3 e 3‏ 


RR + 6K‏ قد 
يعني هو ماذا يقول؟ يقول: إن الشيخ أحيانًا يخرّج يقول: "نم "ثم يَخْرّحُ متها" أي: من 
المسألة "إلى نَظِيرتِهًا" يعني: من باب آخرء "يما لاسي 
من باب الحجر» ووجه الإلحاق أن الولي في الحجر له ولاية إطلاق» والناظر في الوقف له 


قال: "وَكَذَلِكَ يَخْرّحُ في الأجير وَالْمُرتَهِنَ" يعني: إلحاقا لها بالوكالة. 
كو ُ إا ابح يره أو تالو عووا زهتو و انما ا الصف 
رکذ کون في لمشأ تفل عط کن بط علي نز ن زت ٠‏ 
م6 4 جز 6 قد 
وَقَوْقَ كُلَّ ذي عِلْم لِم[ يوسف ٩:‏ ۷]. 
"أَوْيَذْكُرٌ حم مساق 5 ٿم يُخَرّحُ فيها ولا مِنْ نَظِيرَتَهَ وَهْوَ ڻير في كام" 
4 ي کد 
هذا كثير وهو أكثر التخريج من هذا الصورة. 
"ا م كانتي قب" 5 : بمعنى أنه قد يجد فيها الشارح قد يجد فيها قولا في 


المذهب ولم يطلع عليه المصنف. فحينئٍ يذكره. 


كم خُكُمَيٍْ مُخْتَلِفَيْنِ مَنصوصًا عَلء عَلَيْهِمَا في مالين مُتَشَابِهَيِينِ ُه يُخَرّجُ مِنْ 


إِحْدَاهُمَا حُكْمَهَا إلى الأخْرَى گما ذَكَرَهُ في باب سَتر الْعَوْرَة وَغَيْرِه". 


RR + 6‏ قد 
هذا تطبيق لمسألة سيورد الآن تأصيلها بعد قليل. 
"َلأْصْحَابٍ في جَوَاز الل وَالتريج في يذل هذا وََشبَاهِِ لاف وَبَأَتِي فِي الاب 
الْمَذْكُورِ في اول كتَاب الْوَصَايَا وَالْقَذْفِ وَعَيْرهِمَاء وَيَأنِي ذَلِكَ في الْقَاعِدَةٍآخْرَ الكِتَابٍ مُحَرَّرا 
إِنْ شاءَ الله تَعَالَى". 
FR + 6‏ قد 
سيأتي إن شاء الله إن أمكن الوقت في مسألة النقل والتخريج» النقل والتخريج له صور 
أو أحوال ليست صور نقول أحوال منها: أن ينص أحمد في مسألتين على حكمين» فيخرّج من 
كل مسألةٍ خلافا في المسألة الأخرى» فيكون في كل مسألةٍ حك منصوص وحكمٌ مخرج. 
مثلا: مسألة في الوكالة ومسألة في الإجارة» نصت الوكالة على الجواز. ونصت الإجارة 
على المنع» فننقل مسألة الإجارة إلى الوكالة» ومسألة الوكالة إلى الإجارة» هل هذا جائز أم 
لاء سيأتي إن شاء الله في كلام المصنف؛ لأن هذا التخريج ما الإشكال فيه؟ أن هذا التخريج 
سيكون تخريجًا مخالقًا للمنصوصء إذ المنصوص له حكم والتخريج مخالفٌ له فهل يصح 


التخريج على خلاف المنصوص فيكون في المسألة خلافٌ أم لا سيأتي إن شاء. 
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م E‏ و 2 3 e E‏ م 

رمَا أَطْلَقَ الْعبَارَه وهي مُقَيدَة بيد قد َا بو الْمُحَقَقُونَ َ مِنْ الضْحَاب أو بَمْضِهِمْ 
و 0 
#كشق ا ا E‏ 8 2 6 جره 
فأنبة عليه وأذكر مَنْ قَالَهُ مِنْ الآصحاب إن يسر 

ل 3 ا 507 Se.‏ لي 

رة يَكون كَلَامَه عاماء وَالْمُرَادُ الْخْصْوصٍ أو عَكْسَُ وَقَصَدَ ضَرْبَ الالء فنبينه 

وَسَيَمُْرٌّ بك ذلك إِنْ شاء الله تَعَالَى " 


مه + RF RF‏ قد 

يعني هذه طريقة المصنف في الشرح» لكن يهمنا أن هذه الطريقة ة تدلك على فهم 

الكتب وهو أن بعض الكتب وخاصة المختصرات قد تكون مطلقة وليس المراد بها الإطلاق» 

بل لها قيدٌ مذكورٌ في غير محله» وقد تكون كذلك عامة وإنما المفروض الخصوص» وقد 

يذكر فيها مئال مسألةٍ وليس المقصود حكم هذه المسألة بعينها وإنما هو من باب المثال» فهذا 

الكلام وإن كان المصنف أورده لبيان منهجه بشرح الكتاب إلا أن له دلالة مهمة وهي معرفة 
كيفية قراءة كتب الفقه. 

"وَلِلْمُصَتَفٍ فِي كِتَابهِ عِبَارَاتٌ مُخْتَلِفَة في حِكَايَةِ الْخِلَانٍ غَيْرَ َلك لَيْسَ فِي ذكْرِهَا 

بير اة يما تحن بِصَدَدِو لِك رتا ذكْرَهَاء وَأَحَسَّي عَلَى كُلَّ مسا إنْ گان فيا خلافٌ 

َاطَلَْت علي وَأ ما تعلق بِمَفْهُومِهَا وَمَنْطُوقِهَاء وَأ الصَّحِبحَ مِنْ الْمَذْهَب مِنْ ذَلِكَ كَل 

َإِنَُّ الْمَقُضُودُ وَالْمَطْلُوبُ مِنْ هذا الصيف وَغَيْرُ داخل تَبَعَا وَهَذَا هُوَالَّذِي حَدَاني إلى جَمْع 


هذه الما عة ثرا الشب< 2 
0 ده مفرعة) و راجح 
ا of‏ مه مه 2 عه که و عه عه ٠. ۶ of of‏ عه ع 2 2 2 2 2 2 ص 2 م م مه مه مه 2 2 e‏ 


وح يوحتو 


و ون 


مدا الاب لِمَسِيسٍ الْحَاجَةٍ جَة إليّه؛ وَهُوَ فِي الْحَقِيقَة كص جيخ لكل مَافِي مَعْتَاهمِنْ 


GT 
المختصّرّات‎ 
5-1 


همه +8 + 6 قد 
هذا نا ذكرت في أول شرحي اليوم أن صاحب الإنصاف له ثلاثة أغراض من شرحه» 


وهنا صرح ذه الأغراض أو بعضها وهو بيان التصحيح في المذهب. فإن له أغراضًا واضحة 


STN RS REHA N 
۶ ب لها 0 58 3 7 ب ا‎ 
فِيهَاء تو بعْدََا َلْهَا با أو لِمَعْنَى حر بین وَأَذْكُرُ الْقَائِلَ بكل قول وَاختیاره".‎ 
ا ر 7 ته‎ 7 2 ۳ 


وَمَنْ صح وَضَمَّفَ وَقَذَّم وَأ قن إن تيد 1 لك وَأَذْكُرُ إِنْ كان فِي الْمَسْألَةِ طرق 
للْأضْحَابء وَمَنْ الْقَائِلُ بل طَرِيق» وَكَد کون لِلْخلاف وائ مييّنَة علبي فَأدْكرُهَا إن تَيَسَرَ 
وَإِنْ كَانَ فيها خلافٌ د كزته وَيَينْت الرَّاجِحَ مِنْكُ وَقَدْ يَكُونٌ التفريع م عَلَى بَمْضٍ الرَوَايَاتِ أو 
الْوّجُوءِ دُونَ يَْضء كَأَذْكُرُُ وَرْبَّمَا لمق REP‏ ا رت الْمَسْأَلَةَ في 
ن أو تَر أو أَحَذّتْ أَحَدَّهْمَا عَلَى الآحَرِ لِيَسْهلَ الْحَشْفْ عَلَى مَنْ أَرَادَها". 
م6 46 + +5 قد 


عندنا هنا مسألتان في مسألة التفريع وني ذكر المسألة في غيره أكثر من موضع: 


| هذه المادة مفرغة» و تراحع على الشيخ‎ | dh 


و ون 


- الأمر الأول: مسألة التفريع عندنا قاعدة عند فقهاء المذاهب جميعًا: أن الأصل في 
التفريع إنما يكون على القول الراجح؛ ولذلك إذا قالوا هذه المسألة عليها التفريع» 
فمعنى ذلك أن القول فيها هو الراجح» ولكن أحيانًا وهذا ليس دائمًا قد يفرعون 
على القول المرجوح. 

ولذلك هذا أشار له المصنف قال: "وذ يَكُونٌُ التَفْرِيعُ عَلَى بَعْض الرُوَايَاتٍ أو الْوْجُوهٍ 


دون بَعْضٍ" وإلا الأصل أن التفريع إنما يكون على القول الراجح 


الأمو الاق أن المسآلة قد تذكر فق موضيعيق أر أ وهنا باق كقرة ممارسة طالب 
العلم لقراءة كتب الفقه لمعرفته مواطن المسائل ومواضعهاء وكان بعض المشايخ - 
رحا اله يخن الطللاب يعرف مراطن العببانا :رل ا المسالة تذكرق سوطن كذا 
SOE aS,‏ نه العسالة فاى مكلت أويقر ل هده المسالة احموظها 
من كم الفقه وهكدا: 

ولذلك فإن معرفة المواطن مهم» وقد أشار المصنف أنه عني بذلك» بل إن بعضًا من 
أهل العلم ألف كتبًا مفردةً مثل: الزركشي في كتابه (خبايا الزوايا) ليظهر المسائل المذكورة في 
غير مظنتها. 

"وَلَيْسَ غَرَضِي في هَدًا اكاب الِاختِصَارَ وَالإِيجَان وَإِنّمَا غَرَضِي: الإبصَاح وَكَهُمُ 


و 
و ره نا 


الْمَعّْ » وقد يعلق بِمَسْألَةِ اكاب بَعْضٍ روع َأنبّهُ عَلَى ذَلِكٌ بِقَوْلِي "قَائِدَة" أو "ادان" 


و 
اند 


١ 0‏ 
او فو 


00 


3 
1 


مم6 + FR‏ قد 


قوله: غرضي في هذا الكتاب "لَيْسَ غَرَضِى فى هَذًَا الاب الِاخْتِصَارَ وَالْإِيجَانَ وَِنْمَا 


4 


غَرَضِي : : الإيضًا يصاخ وَنَهُمُ الْمَعْنَى" هذا الذي يوضح لك أنه بسط العبارة وأوضحهاء ولذلك 
كثير من الإشكالات التى تأتيك عند المختصرات المتأخرة ستأخذ قيدها من الإنصاف» تجد 
أحيانًا صاحب (كشاف القناع) يقيد الإقناع بعبارة من الإنصاف نقول هي كذلكء فالإنصاف 


معتمد في تقيداته؛ لآنه بسط الكلام» ودائمًا مطول مقدمٌ على المختصرء هذا الأمر الأول. 


- الأمر الثاني أنه قال: الفروع التي تبنى المسائل أسميها فائدة» فإذا قال: فائدة؛ يعني 


أنها مسألة متعلقة بما سبق ولم ينص عليها صاحب المقنع. 


رو و rG‏ 5 ۳ قن ته وش عن +5 
ن کالتتمَة له وَإِنْ گان فيه خلاف د کر ته و A RR‏ هب منه. 


ا ا 


4 


َإِنْ كَانَ الْمَذْهَبُ أو الروَاية أو الْقَْلُ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبء تبّهْت عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلي 


0 
و بس ر 7١‏ 


55 هو 


ن الفا تاوف مُنْدذات الْمَذْمَبِ" 
RF KF 6K‏ ¥ قد 

فسالا المفردات هذه مهمة لطالب العلم وشا المقسسب لمذهب الإمام اود لن 

الإمام أحمد له مفرداتٌ خالف فيها فقهاء المذاهب الثلاثة عليهم رحمة الله: الإمام أبي حنيفة 

ومالك والشافعى» وهذه المفردات الإشكال أن كثيرًا ممن حكى المفردات ليست مفردات 


rE‏ حقيقة؛ لأنه قد يأخذ القول على خلاف المث هورء أو يأخذ خلاف القول الذي نص عليه 


rd 1 

5 هم ا 
: 
0 

وان فهو د ف ي ي ا ي ي ي ي ي ي ي وا و ي ف ی وا ي و و ي ي ي ي ي ا ي ي و د 


لجد ان انر e. NEO CL‏ 
روایتان. 

فالغالب أن الصواب معه؛ لأنه حينئذٍ يكون مبنيًا على الدليل النصي أو على قول 
الصحابي» ذكر هذه المسألة أو هذه الفائدة الشيخ تقي الدين فقال: "إن مفردات أحمد إذا لم 
تختلف الرواية عنه» وإنما هي رواية واحدةٌ عنه منصوصة:؛ فحينئذٍ ففي الغالب أن الدليل معه؛ 
ولذلك فإن مفردات أحمد في غاية القوة"» والمشايخ ما زالوا قديمًا وحديثًا إلى عهدٍ قريب 
يعتنون بالمفردات. 

فيرون أن طالب العلم إذا عرف كتاب المذهب فإنه أول ما يبدأ بالمفردات» فيحفظ 
المفردات ومنها نظم العمري» هذه المفردات لماذا تحفظ؟ لكي تعرف أن هذه المسألة لم 
يوافق أحمد فيها أحد» فحينئلٍ بدأت في معرفة الخلاف. 

المسألة الثانية: أن هذه المفردات لما لم تكن عند غير أحمد أو مذهب أحمد. فإنه 
التفريع عليها لا يرد إلا عندك» فحينئذٍ تعرف أن التفريع عليها وأن شرح هذه المسألة لا يوجد 
عند غيره من العلماء فلا توجد هذه المسألة إلا هنا في هذه الكتب» فحينئل تعرفها. 


0 _- ءََ 3 
ا يي ۸ الاک ی أ کال ست ما عا رل "مار ا" 
وَرَبَمَا تكون المَساأ غريبة» أو كالغريبة» فان عَليها بقولي 2 بي بها 


ا 


KF RR 66‏ قد 


هذه المادة مفرغة» ولم تُراجع على الشيخ 


"فَيْعَايى بها" أي: يلغز بهاء ويلغز مها يعنى أنها غريبة» ويذكر صفة المعاياة فيهاء وقد 


جمعت كل ما ذكره المصنف في [الإنصاف] من مسائل المعاياة جمعت في رسالتى الاقتران. 


"وقد يَكُونُ فِي بَمْضٍ نُسَخ الْكِتَابٍ رياه أو فص رَادهَا مَنْ أَذنَ لَه الْمُصَئَّفْ في 
إْلاه أو فصا أو تكو الح روء على لصب متلق گا في باب ذكر الْوَصِي 
بالأنصباء وَالْأَجْرَاء وَصَلَاة الْجَمَاعَة د أيه عَلَى ذَلِكَ وَأَذْكرٌ الاخيلاف". 

مه € 6 26 قد 

هو يقول الشارح: إني أذكر على اختلاف النسخ الموجودة» هنا مسألة أوردها المصنف 
مهمة جدًا: أن من سباب اختلاف نسخ المقنع أن الموفق أذن لبعض تلاميذه بإصلاح الخطأء 
فقن أن يحض اميد وهم تفن على أنه قد أذن له صاحب نفرح الكبيير آين أيه فقيد 
أذن له بإصلاح الكتاب» فكانت نسخته فيها إصلاح. 

ولذا فإن بعض المتقدمين الذين شرحوا المقنع مثل صاحب [الممتع] يذكر فروقات 
بين النسخ» وهذا ليس بدعًا فيه» ابن الحاجب المالكي أذن لابن راشد بأن يصلح كتبه» فقد 
يكون بعض الطلبة لهم من النجابة ما يجعل شيخه يأذن له بأن يصلح كتابه إن وجد فيه خطأً 
إذا ثبت أن هذا الإصلاح ليس من المصنف وإنما هو من تلاميذه» وهذا يشير لها صاحب 
[الإنصاف] أن الإصلاح من التلاميذ. 

فحينئزٍ نقول هذا ليس هو كلام المصنف وإنما هو تصحيحٌ لكلام المصنف. فيعتبر 


المصنف أخطأً ورد عليه بعض من أذن له بالإصلاح. 


هذه المادة مفرغة» ولم تُراجع على الشيخ 


ثم قال: وقد تكون النسخ مختلفة؛ يعني الاختلاف ليس من باب التصحيح أنه خطأ 
صحح» وإنما من باب اختلاف النسخ» حينئذٍ يكون اختلاف النسخ» طبعًا قال: على النسخ 
المقروءة على المصنف؛ لأنه قال أظن ذكر في أحد المواضع الإنصاف قال وقفت على 
نسختين أو ثلاث أو ربما قال أربع» كلها قرأت على الموفق؛ لأنه قلت لكم أنه كان ناظرًا 


لمكتبة الحنابلة. 


بعض الزيادات خطأ وتغير المعنى تمامّاء وقفت على مسألة مثلا في كتاب الزكاة في 
قضية الدين الذي يمنع وجوب الزكاة» فجاء في بعض النسخ أنه الدين المؤجلء ذكر في 
الإنصاف أن كثيرًا من نسخ المقنع ليس فيها هذه الزيادة» ولم توجد هذه الزيادة عند أغلب 
المصنفين قبله» وإنما ربما حكاه بعض من بعده» فهذا يدل على أن هذه الزيادة غير صحيحة» 
وخاصة أنها لا توافق أصول المذهب؛ لذلك معرفة النسخ مهمة جدًا ولها بعض الفوائد 


الكبيرة. 


و 
قال: "وَرُبمَا يَكُونُ لحلاف النسخ > میا عل اخوللاف ي بَيْنَ الأضْحَابء فَأبيْةُ إِنْ شَاءَ الله 


تَعالَى". 
FF + 6<‏ ¥ 2 


يعني يكون ذكر قولا ثم عدله للقول الآخر. 
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په في لور کي ي اف ن في ي ي کي ي کي ڪي کي في کي ايك ي هي قم ا شم دهم قم فقو شن ي ي ي عم ل من نهم هن ي كم 


00 


3 
1 


بن ل که هن 4-6 


او ب يه خُدُودٍ ذَكَرَهَا الْمُصَنَّفْ او غَيْرْه وَأَبيْنُ مَنْ ذَكَرَهَاء وَمَنْ صح أو رَيَفَ 


ص هه ۶ 


إن تيس وَاعْلَمْ آنه إا كان الْخلاف في الْمَسْالَةِ قَويامِنْ الْجَانِيْنِ دگزت كُلَّ مَنْ يفول كل 
قَوْلِء وَمَنْ كَدَّمَ وََطْلَقَ وَأَشْبَعَ اكلام في ذَلِكَ مَهُمَا اسْتَطَعْت إِنْ شََاءَ الله الى" 
RR + 6K‏ قد 
يعني مفهوم هذا أنك إذا رأيت مسألة حكي فيها الخلاف على روايتين في المذهب أو 
على قولين» ثم وجدت المؤلف وهو صاحب الإنصاف ذكر أحد القولين وهو الثاني غالبا ولم 
يبين من قال به» قال هو رواية» أو قال والمسألة فيها روايتان: الأولى وقال وهي المذهب» 
والثانية قال والثانية كذاء فيدلنا ذلك على أن الرواية الثائية حلاف ضعيف جدًا وليس خلاقًا 
قويّاء وإنما يبسط المصنف ذكر من قال بالقول في الخلاف القوي. 
"وَإِنْ كَانَ الْمَذْهَبُ ظَاهِرًا أو مَشْهُورًاء وَالْهَوْلٌ الَّذِي يُقَابِلُهُ ضَعِيفًا أو توب وَلَكِنَّ 
لحي الي كر ا 
من كد واخ إن ذكْرَهتَطوِيلٌ بلا َائِدَة". 
RR + 6‏ قد 


يعني هذا أيضًا في منهجه في الإشارة وهو في المعنى المتقدم. 


nat‏ 4 هذه الما ده معرعة» و ترا جع على الشيخ 
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"نَظَنَّ بِهَذَا التصنيفي حَيْرًا. فَرَبّمَا 0 عَرَائِبَ ب ونكت كنيرق لم 
تَظْمَرْ بِمَحْمُوعِهَا في عَيْرو قن تقلت فيه مِنْ ُنب كَثيرَةٍ مِنْ تب الضْحَاب مِنْ الْمُخْتَصَرَاتِ 
وَالْمُطَوَلاتِء مِنْ الْمُتونِ و 

2 ¥ + 8+ 6< 

هو يقول لك الشيخ أن هذا الكتاب قد بذلت فيه جهدًاء وستجد فيه فوائد كثيرة لن 
تجدها في غيره من الكتب؛ لأنه في الحقيقة حوى كثيرًا من المسائل الموجودة في عشرات 
الكتب التي سيسميها بعد قليل» وهذه الكتب تسميتها مهم؛ لكي يدلك على الكتب التي نقل 
منها بالواسطة» والكتب التي نقل منها مباشرة» والنقل مباشرة أدق من النقل بالواسطة. 

وقد جرت عادة العلماء نهم يذكرون أسماء الكتب التي وقفوا عليهاء فإنه قبل 
المصنف جاء يوسف بن عبد الهادي فجمع الكتب التي وقف عليها في العمرية» وجمعها في 
كتاب سماه (معجم الكتب) وهو مطبوع ومخطوطته موجودة في دار الكتب» ثم فقدت 
المخطوطة بعد ذلك. 

فالمقصود أن معرفة أسماء هذه الكتب لها ثمرة ومفيدة في بعض الأحيان. 

ا مِنْ الْمئُونِ" بدأ يذكر أسماء الكتب التي رجع إليهاء نمر عليها مع ذكر 


هذه المادة مفرغة» 0 تُراجع 1 الشيخ GF‏ 
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" الْخِرَقَيّ" أي: مختصر أبي القاسم الخرقي» وه وأول مختصر في المذهب» وهذا 


المختصر مأخوذ من نصوص الإمام أحمد وهو من أهم المختصرات وأجلها. 


" وَالتَِيِ وَبَمْضٍ الشَّافِي لأبي بكر عَبْدِ الْعَزِيزِ" أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال» 
ووجد بعض الشافي. 

"وَتَهْذِيبِ الَجْوبَةٍ لابن حامر" أبو عبد الله شيخ الإمام؛ شيخ القاضي أبي يعلى وهو 
مطبوع وموجودء "وَالْإرْشَادِ لابن أبِي مُوسَّى" للقاضي أبي علي بن أبي موسى وهو مطبوع» 
ورخ راا فاق ےا الفاغ ةصقر اچ | بن ق ج لباب الو ادن 
[الإرشاد]. 

"وَالْجَامِع الصَّغِيرٍ" هذه كتب القاضي أبي يعلى وهو مطبوع الصغيرء "وا 
ا كذلك وقد بنى على الأحكام السلطاني الماوردي "وَالرُوَاييْنِ وَالْوَجْهَيْنِ" أي 
وكتاب الروايتين والوجهين»› "وَمعْظا م التَعْليقة'" قال: "وَهِيَ الْخلافٌ' '» جزم المصنف هنا أن 
الخلاف الكبير هي التعليقة» الخال الخال هنذا 1:91 ساك فالا 
المالكية» ويذكرون بالخصال أي التقاسيم فيجمعون التقاسيم فيجعلونها خصالاء وكتاب 
القاضي ليس موجود وإنما كتاب تلميذ ابن البنا هو الذي وجد. 

"طون اجا قاضي أ بعل وهر م به لي الجاع لضي 


حصان 
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"ومن عَيْونِ الْمَسَائلٍ مِنْ الْمُضَارَبَةِ إلى آخْرِه لابن شهاب الْعْحْبَرِيَ» وَالْهِدَائَة ورؤوس 


E RT ATA 
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هذه موجودة بعض رءوس المسائل وبعض الانتصار إلى الزكاة» وأما الهداية 
والعبادات الخمس فهي موجودة. 

"وَالْفُضُولٍِء وَالتَذَْكِرَة وَبَمْضٍ الْمُفْرَدَاتِ لِابْنٍ عَقِيلٍ" بعضها مطبوع» "ورؤوس 
الْمَسَائِلٍ لِلشريف أَبِي جَعْمَرٍ" إذا أطلق الحنابلة الشريف فيعنون به الشريف أبا جعفر بن أخو 
الشريف أبي علي بن أبي موسىء "وَفُرُوع الْقَاضِي أبِي الْحُسَيْن" أبو الحسين هو ابن أبي 
يعلى» وإذا أطلقوا أبو الحسين فيقصدون به صاحب الفروع أو صاحب التمام. 

"ومن مَجموعِو هِمِنْ الْهبَةِإِلَى آخرو بِخَطَّهِ" يعني: أنه وقف عليه بنسخةٍ من خطه. 
AA‏ ل لابن الَا و َالإِيضَاحء وَالْإِشَارَة وَعَاِبِ ب المج ؛ لأس المَرَج اا ا 
هو أول من أدخل مذهب أحمد إلى الشام» "وَالإِفصَاح لابن هبَيْرَة و َال شيخ عَبْدِ الْقَادرٍ" 
الجيلاني» "الرّوَايَيْنِ وَالْوَجْهَيْن ْنِ للْحَلْوَ #2 لني" كذا ضبطه في كشاف القناع المُذُهبء 
"وتشيك 4 الذَّمَبٍ في ب س الْمُذْهَبِ لابن الْجَوْرِ 5 ي" أبو الفرج. 
"والْمَذْهَب الأَحْمَدِ في مَذْمَب أَحْمَدَ وَالطَّرِيِقٍ اقرب لِوَلَدِهِ وف" هما كتابان 


وهنا فائدة: أن الحنابلة إذا أرادوا أن يفرقوا بين الأب والابن» فإذا نقلوا عن الأب قالوا: قال 
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ابن الجوزيء وإذا نقلوا عن الابن قالوا: قال الجوزي» فإذا رأيت قال الجوزي فالمراد به الابن 


یوسف» وقد طبع من كتبه [الإيضاح]. 


"وَالْمْسْتَوْعِبٍ لِسَامِرٍ ب ي المستوعب أو المستوعب يصح اسم فاعل ويصح اسم 
مفعول للسامريء "وَالْخُكاصَةٍ لأبي الْمَعَالِي بْنِ مُنَجاا هذا كتاب نفيس جدًا الخلاصة وفيه 
من القواعد والأصول ما لا يوجد في غيره» وجدت منه قطعة فيه من كتاب البيع» "وَالْكَانِي 
اهادي الك الي اشم الهَادِي ا ل 


ا 


م 


"نتوج الث للقن" ' والمراد بالمصنف ابن قدامة» "وَالْبلَعَ وَمِنْ التَلْخِيصٍ 


ِلَى الْوَضَايًا شيخ فَخْرٍ الدّينِ ابن يمي" عم أبيه الشيخ تقي الدين» "وَالْمُحَرَّر لِلْمَحْدِ"' جده 


2 


N‏ لابن عَبْدٍ القوي وَالرَعَايَة E A PET‏ وَالإفَادَاتِ ت بأڂگام 


ا 


الْعِبَادَات وَآدَابِ ب الْمُفْتِي لابن حَمْدَانَ" أحمد بن حمدان» "وَمُخْتَصَرٍ ابن د ويم إلى أثتاء 


4 


الرّكاة" طبع كاملا. 

"وَالْوَجِبز لِلشيّخ الْحُسَيْنِ بْنِ السّرّيَّ الْبَفْدَادِيًه وَنَظْمهٍ لِلشَبْخ جَلَالٍ الدّينِ ضر الله 
اداي" كلاهما موجودٌ ومطبوع» "وَالنََّابةِ لابن رَزِينِء وَمِنْ الْحَاوِي اكير إلَى الس رق 
e NIN‏ من البو لِلشَيْحَ أبي ضر عَبْدِالرّحْمَنٍ مُدَرسِ 
المُسْتَنْصِرِيّة" هذا كتاب الحاوي الكبير والحاوي الصغير هنا المصنف نسبه لأبي نصر عبد 


الرحمن مدرس المستنصرية» ونسبه في مواضع أخرى لأبي طالب البصري» وهو الصحيح 
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مؤلف الواضح. فيبدو أن المصنف المرداوي لم يكن قد ظهر له من هو مؤلف الحاوي 


"وَالْفْرُوقٍ لِلرَريرَانِيَ» وَالْمُوٌرِ في راجح الْمُحَرّرِ وَالْمَمَحَبٍ لِلشَبْخْ تَقِيّ الدّينِ أَحْمَدَ 
بن محمد ادي الَْعدَادِيَ» وَالتَذِْرَةِ وَالتسشهيل لابن عَبْدُوسِ اللقاخر عتى كاقل "الس 
للتذكرة هي وجدت الآن وتحقق في الجامعة الإسلامية قوله لابن عبدوس المتأخر؛ لآن عندنا 
اثنان كلاهما يطلق عليه ابن عبدوس» وفي الحقيقة آنه لم يجزم بترجمته تمامًا. 

ولذلك قال: المتأخر على ما قيل» فهو مشكل من هو ابن عبدوس مؤلف التذكرة» 
سيأتي إن شاء الله في كلام المصنف بعد ذلك أن التذكرة بناها ابن عبدوس على الراجح دليلا 
من الكتاب والسُنَّهه فترجيحات التذكرة مبنية على الترجيح في الكتاب والسُنَّق [45 ]٠ 1:١6:‏ 
أحمد الظاهرة عند الأصحاب أن كثيرًا منهم يرجحون بين الروايات في المذهب بناءً على 
الكتاب والسّنّتَ كل الأئمة يقولون بذلك ألم يقول الشافعي: "إذا صح الحديث فهو مذهبي". 
لكن من يطبق هذه القاعدة من الشافعية قلة» وقد ذكر السبكي وولي الله العراقي أربعة أقوال 
عند الشافعية في فهم نص الشافعي هذاء أما أحمد فكثيرٌ من أصحابه يرجحون على ذلك 
الجخ 

"والفرُوع» والآداب الْكُبْرَى وَالْوْسشطى لِلْعَلَامَةٍ شَمْسٍ الدين بن مُفلح" الفروع هو 


عمدته وله ثلاثة كتب في الآداب الكبرى والصغرى والوسطى. 


هذه المادة مفرغة» ولم تُراجع على الشيخ 


"ومن الْمَائِق إلى التكاح لِلشَّيْخْ شرف الدّين بن فاضي الْجَبَّلء وَإِذْرَاكِ الْغَائَةِ في 
اتِصَار الْهدَاَةِ ِلشّيْخْ صمي الدّين عَبْدِ الْمُؤْمنِ ُن عَبْدِ اَی وَاختيَارَاتِ ت الشَّيْخْ َو َفِيٌ الدّينِ 


جَمَعَ الْقَاضِي عَلَاءٌ الدين بْنُ اللَحّام الْبَعْلِىُ وَلَمْ يَسْتَوْعِبْهَا وَجْمْلَةِ مِنْ مَجَامِيِعِهِ وَقَتَاوِييِ 


ر ا نت .تت 


وَمَجَامِيع غَيْرِِ وَقَتَاوِيهِ وَالْهَذي للْعَلَّامَةٍ ابن اليم" وهنو زاد الميعاد. 

, وَغَاِبٍ كشو وَمُخْمَصَرٍ صغم لابن أبي الْمَجْدِا 'ابن أبي المجد هذا أحد فقهاء 
الحنابلة الذين أدركوا الذي الشيخ 1:07:01 0] النقل عن الشيخ تقي الدين لم يوجد 
مجموعه وله فيها بعض الغرائضء لكن طبع له كتاب في الحديث اسمه المقرر نقل عن 
الشيخ تقي الدين فيها مسائل في تصحيح الأحاديث. 

"وَالْقَوَاعِدِ لقي لِْعلَامَةٍ الشّيْخْ رَيْنِ الدّينِ بُ رَجَبء وَالْقَوَاعِدِ الأصُولِيك وتَجْرِيدٍ 


ل 


لْعِنَابَةِ في تَحْرِيرٍ أَحْكّام النَّهَايَةِ لِلْقَاضي عَااءِ الدين بُن اللَحََام وَنَظْم مُفْرَدَاتِ الْمُذْهَبِ 


2 


اند 
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شيخ الإشلام شَمْسِ الدّين بن أ : بي عُمَرَ عَلَى الْمُقَيْع وَهُوَ الْمُرَاهُب بِقَوْلِي "اشر ١‏ 


ا 2 nnn‏ 
والشارح"". 
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هذه فائدة مهمة إذا أطلق الحنابلة الشارح فيعنون به صاحب الشرح الكبير. 
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"وَشَرْح أبي البركاتِ بن مُنَجًا عَلَيْهِ' أي المقنع» " وَقِطْعَةٍ a‏ 


ا 


ا 


2 
الْقَوِيَ إلى أف 
FF‏ هذه المادة مفرغة» و تُراجع على الشيخ 


ء الرَّكَاةٍ عَلَيّْه وَقِطْعَةٍ لا عُبَيدَانٍ إل 4 رَقطعة ن الْحَارِذ 5 
ة عليه» ود عن عبيد ستر و ې 


شرح الحارثي عن المقنع» "مِنْ الْعَاِيّ إلى الْوَصَايًا عَلَيْه وَشَّرْح متاسكو لِلْقَاضِي مُوَفْقِ الدّينِ 


النثدية ع" القاضي موفق الدين المقدسي هذا أحد قضاة مصر متأخر بعد الثمانمائة تقريبًا أو 


0-1 


آخرها. 
"مُكَل کر وَالْمُغنِي لِلْمُصَتْفٍِ عَلَى الْخِرَقٌِ وَشَرْح الْقَاضِي عَلَيْو وَشَرْح ابن الْبَنَا" 
يعني شرح القاضي أبي يعلى على الخرقي» "وَشَرْح ابن رَزِينِ عَلَيْهِ وَشْرْح الأَضفَهَانِيٌ عَلِ 
وَشْرْح ف عَلَيْه'" شرح ابن رزين موجود وأغلبه مأخوذ من المغني تمامّاء مثل الواضح 
لأبي طالب الضرير 
"وقِطْعةٍ ِن زح الطُوفِيٌ إلى التكاح عليه وَقِطعةٍ ِن ضَرْح عمدو اشح و قي الدّين؛ 


رمخت مُخْتَصَرٍ الْمُغْنِي لابن عُبَيْدَانَ بخَطُو وَمِنْ مُخْتَصَرِ الْمُغْنِي لِابْنِ حَمْدَانَ إلى آخر كتاب الْجُمُعةٍ 


3 0 1 "الريك و وَهُوّ كِتَابٌ عَظِيِمٌ و وسح ب الذّين 0" شرح اء الین ما 


الدين المقدسي له كتابٌ مطبوع اسمه [العدة في شرح العمدة] وله شرح على المقنع في جامعة 


2 
6 


الإمام قش وهو كتابٌ نفيس حقيقة. 


"شرح صَفِيٌ الدَّينِ عَلَى الْمُحَرّر وَقِطعَةٍ شيخ يقي ادي ين عَلَيه'' هذه القطعة كثيرًا ما 


يُنقل منها ابن مفلح في حاشيته على المحرر» "ونه تَعْلِيقَةٍ لابن خَطِيب السَّلَامِيّة د ع وَقِطْعَةٍ 


عر ثم 


ِلْمَجِْ إلى صِمَةٍ الْحَجّ عَلَى الْهِدَابَةِ " هذه يُسمى شرح ابن البركات» ا أبي 


2 


00 28 57 ص 
البقاءِ عَليها"' العكبري, " وَيِطْعَةٍ مِنْ شرح الْوَجيزِ لز رشي" موجودة "منْ أوَّلٍ التق إلى أَنْنَاءِ 


الصَّدَّاقَ" حقق في الجامع الإسلامي أيضًا. 
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وح يوحتو 


"وَقِطْعَةٍ مِنْ سرح الْوَجِيز لِلشيْخَ حَسَن بْن عَبْدِ النَّصِر الْمَقْدِسَِ» مِنْ كِتَاب الْأَيْمَانِ إِلَى 


آخر اكاب وَهُوَ الْجُرْءِ السَّابعٌ» وَقِطْعةٍ مِنْ شرح بي حَكِيم عَلَيْهَا وَالنْكَتِ عَلَى الْمُحَرَّرِ 
وَالْحَوَاشِي عَلَى ا لمُقيع [ للشيّخ شمْسر الدين بن مُفلح» وَحَوَاشِي د شيختا على | لمَحَرَّر 
وَالْفْرُوع". 


N 


FF 6 RF 6‏ قد 
شيخه يقصد ما ابن نصر الله» وحواشيه على المحرر وجد بعضهاء وحواشيه على 
الفروع موجودة. 


"وَحَوَاشِي فَاضِي الْقَضَاةٍ مُحِبّ الدين أَحْمَدَ بْنِ صر الله الْبَْدَادِيّ عَلَى الْفُرُوع". 


قصده بشيخه هنا تقى الدين بن قندس» حواشيه على المحرر وهى موجودة أيضًا 


قشت في المعهد العالي للقضاء والفروع مطبوعة. 


اعم 


ا 5 ٠ 7 ١ ٠ 1 at ۳ ٠‏ 5 و 0 5 
"وَتصَحِيح الخِلاف المُطلقٍ الذي فِي المُقيع للشيّخ شمس الدين الناب ليسي" هذا 


o 5 r 5‏ به 6 5 ا ا ل ب و و 

ذكرته فى أول الحديث» "وتصحبح شيختا قاضي القضاة عِرْ الدين الكتانِيٌ على المحَرر وَغْيْرِ 
م 3 اين و مر ات عرو رم د ° چ کو 2 3 بن ع و A‏ 41 
ذلك من التعاليق وَالمَجَامِيع والحواشي» وقطعة من شرح البخاري لابن رَجَبء وغير ذلك مما 
وَقف” عليه" 


0 حُ‎ 1 rd 
| 5 4 | 
سے هذه المادة مفرغة» ولم تراجع على الشيخ‎ 

طف تان لللشزيث 
0 5# 0 ب 5 5 م5 8 و ص5 0 ص5 م5 م م5 م5 و م5 م5 م5 م5 ¢ م5 م5 ¢ م5 وان م5 م5 ون م5 5 5 5 5 


وس ون 


نقف هناء أسأل الله -عرّ وجلّ- للجميع التوفيق والسداد ون يرزقنا جميعًا العلم 


النافع والعمل الصالح» وصلَّى الله وسلّم على نبينا محمد. 


الإنصاف 


٤‏ معرفة الراجع من الخلاف 
للشيخ/ عبد السلام الشويعر 


شرح مقدمة الإنصاف (۳) 


فت ا وار ي 7 8 
هده المادة مفرعه» وم تراجع على | لشيخ e‏ 
5 متلتب خاد اللقانة 
fof 2283 2283 22813 228 22283 22813 fff ff fff‏ 


ص 


ج الہ ارا 


والحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك له. وأشهد أن 


محا عبد الله ورسولة»#ضى الله عليه وعلى آله واصضحاي» وسل تسيا کشر إلى بوه 


الدين: 


حينما ذكر المُْصَنّف -رحمه الله تعالى- الكتب التي وقف عليهاء أراد أن يبين للقارئ 
أكثر هذه الكتب نفعًاء فذكر أن من أعظم هذه الكتب التي وقف عليها واطلع عليها نفعّاء 
وأكثرها علمًا وتحريرًا وتحقيقا وتصحيحًا للمذهب» هو كتاب (الفروع). 

وكتاب (الفروع) هو للشيخ/ محمد بن مفلح المقدسي» أحد كبار طلاب الشيخ/ تقي 
الدّين بن تيمية -عليه رحمة الله-» وهذا الكتاب كتابٌ مطبوع ومتداول» وقد سمي هذا 
ااب .رت كا الاح فن الا اله ما ادو جن ها وهر 
دقيق العبارة» ولربما قرأت أجزاءً أو صفحات من هذا الكتاب» ثُّمّ عدت لها مرةً أخرى فيتبين 
لك مسائل كنت غافلًا عنهاء وذاك أنه ربما كان في السطر الواحد يورد مسألتين أو ثلاناء 


والقارئ المستعجل يغفل عن الانتباه للمسألة الثانية؛ ولذلك قالواء كما نقل ذلك يوسف بن 


5 5 2 و 
هذه المادة مفرعة» و تراجع على الشيخ 


هذه الما عة ثرا الشب+ ر 
0 ده مفرعة) و راجح 
f 5 e‏ 2 مه 2 عه of‏ که عه عه of of of‏ ع و م0 2 و م0 2 و ! ص 2 م م مه مه مه 2 2 


عبد الهادي الملقب "بابن المبرد": أن كتاب (الفروع) يسمى بكتاب "مكنسة المذهب"؛ لأنه 


جمع فيه كل ما کب قبله. 

والعجيب أنه مع كونه ذلك فقد ذكر فيه نقولات وتبيين للمذاهب الثلاث الباقية» فإن له 
علاماتٌ تدل على موافقة الأئمة الثلاثة» أو مخالفة أحدهم» أو مخالفة جميعهم وفاقًا أو 
خلاقاء وجعل لذلك رمورًا وحروقًا ذكرها في أول كتابه. 

وهذا الكتاب على سعة ما فيه فإن الفقهاء يسمونه "مختصر"؛ لأنَّ عندهم قاعدة: أن 
المراهالمتفضير لبي ذا الكجزاءوالضيقات المعدودفيو ما المرّاة بالمختضير إذا ىة 
كتب الفقهاءء فالمقصود به: المجرد عن الدليل والخلاف» فكل كتاب يجرد عن الدليل 
ويجرد عن الخلاف إجمالاء فإنه يسمى مختصرًا؛ ولذا تجد في كتب بعض الحنابلة يسمى 
الفروع» الذي طبع في أحد عشر مجلدًا مع حاشيتيه» من يسميه "بالمختصر"» لا لشي إلا 
لكونه مجردًا عن الأدلة» وإن كان في بعض المواضع يتكلم عن الأحاديثء أو يورد الأحاديث 
ويتكلم عليها أحيانًا تصحيحًا وتضعيفاء ويورد من الآداب الشيء الكثير. 

وسيفصل "المرداوي" بعضًا من الأشياء المتعلقة بالفروع» هل هو محررٌ من أوله إلى 
آخره آم لا؟ نعم. 


1-1 


a‏ إن 2 E‏ إن عل هل ص سر اج جر 
"فإنة قَصدَ بتصنيفه: تَصحيحَ المَذكب وتخريره وَجَمْعَةُ". 


ااا اسم تر 
ا 


KF 5 9+ 6<‏ قد 


قال: "تصحيحه". أي: بيان قول الصحيح من الضعيف» و"تحريره" أي: جعله 


محررًا ذي أن تجمع القيود وتجمع الشروط» ونحو ذلك من الأمور التي يكون فيها تحرير 
المذهب وضبطه. "وجمعه" أي: جمع المسائل؛ ولذلك جمع هذا الكتاب من المسائل ما لا 
بجع حبر 

وقد اختصر كثيراء فالجراعي اختصره في (الغاية) وجرّد اختيارات الشيخ/ تقي الدّين 
البعلي منه» وهكذا كثيرون عنوا بهذا الكتاب عناية كبيرة؛ بل إن قيل: أن من بعده هم في 


الحقيقة عالة عليه فليس ذلك بعيدًا. 


66 + 5 35 قد 


يدم غَاِنَا الْمَذْمَبُ" » معني '"يقدم "نأي :بذك اليذه 


r4‏ و 


نعم يقال: و ف أنه يقد 


أولاء ثم يذكر بعده القول الثاني في المسألة» فالمقدّم هو المعتمد في المذهب. إِذًا فقوله: "يُقَدَمُ 


2 


غَالِيًا الْمَذْمَبُ" (أل) هنا عهدية» إذ القول الأول والثاني كلاهما مذهبٌء لكنًّ القول الأول هو 
المذهب المععمد أق المشهون: 
"وَإِنْ احتف الترجيح يح أَطْلَقَ الخلافت". 


KF RF RF 66‏ قد 


oa‏ هذه المادة معرعة» و تراجع على الشيخ 


نعم هذه ذكرها المُصَّنْف في أول الكلام» فإن من طريقة صاحب الفروع أنه إذا اختلف 


"إلا آنه رَحِمَهُ الله تعَالى - لَمْ بيْضْهُ كُلَكُ وَكَمْ بُْرَأعَلَْه". 
66 + 8 ¥ قد 


نعم يقول: إن من عيوب كتاب(الفروع) إنه لم يبيضه كله؛ بل ما زال بعضه مسودا؛ 
ولذلك تجد في بعضه حشوًا غريبّا وتجد وبخاصة في الأجزاء الأخيرة من كتاب (الفروع). 

قال: انر َيه" لأن المرء إذا كتب كتابّاء نم ف رأ عليه إنه مشاركه في ضبطه 
النظر والسمع معّاء فحينئذٍ يكون أدق» وذكرت لكم أنه قد ُقِل في ترجمة الموفق؛ أنه لما ألّف 
كتبه صارت ثقرأ عليه» فكان يقوم عباراتها ويصححها كذلك؛ ولذلك فإن كتاب (الفروع) لم 
يبيض ولم يقرأ على صاحبه؛ ولذا فإنه لم يتصل سماعًاء وإنّما هو كتابٌ اتصل بنا فقط عن 
طريق الوجادة» نعم. 


"وَكَذَّلِكَ الْوَجِيرُ 


مم6 FR RF‏ قد 


"انه تاه عَلَى الرّاجِح مِنْ الرّوَايَاتِالْمَنصُوصَة عَنْهُ 00 


هذه المادة مفرغة» ل تُراجع 0 الشيخ 4 7 


په فهو لل کي ي في ن في ي عي ڪي ي کي ڪي ي في کي وي ي هي ڪي ا قم ڪي ي قو شن ي ي ي عه ممم ي غم هن هد كم 


00 


3 
1 


مم6 RF‏ قد 


هذه فائدة مهمة جدًا وهو أن صاحب الوجيزء بنى كتابه على الراجح من الروايات 
وسأذكر لكم الآن فائدة ستكرر معنا كثيرًا اليوم» قلناء أو قال العلماء: "إن المذهب فيه أقوالٌ 
كثيرة"» أليس كذلك في المسألة الواحدة؟ وهذه الأقوال الكثيرة كيف نعرف الصحيح منها في 
المذهب؟ 

< عندهم فيه ثلاثة قواعد مهمة: 

"القاعدة الأولى: إن من كان من هذه القواعد أوفق للأصول والقواعد في المذهب» 
فإنه المذهب» وهذا الذي يسمى بالراجح» وهو الذي بنى عليه صاحب الوجيز كتابه» إِذا 
القاعدة الآولى في الترجيح بين الروايات في المذهب والأقوالء إنه يرجح بينها باعتبار القاعدة 
والدليل» وبعضهم يرجح بالدليل النصي وما سيأتي» وبعضهم يرجح بالقاعدة. 

"القاعدة الثانية: المرجح الثالث: وهو الترجيح بنص الإمام» فإنما نص عليه الإمام من 
الروايات والأقوال في المذهب» فإنه يكون مقدمًا. 

"والقاعدة الثالثة: ما ذهب إليه الأكثر» وحينئذ يسمى مشهورًا. 

إِذَا هذه القواعد الثلاث معرفة المعتمد من المذهب في الأقوال فيه» هنا ذكر لنا 
المصَّنّف أن صاحب الوجيزء بنى كتابه على قاعدةٍ مهمة» وهو أنه يرجح باعتبار المنصوص؛ 


2 
َه 
"1 


ولذلك قال: "فَإنْهُبََاهُ عَلَى الرّاجح مِنْ الرّوَائَاتِ الْمَنْصُوصَةٍ عن" فقدَّم المنصوص على 


هذه المادة مفرغة» ولم تُراجع على الشيخ 


غيرهاء وجعل من قواعد الترجيح المعتمدة تقديم الرواية المنصوصة على الرواية غير 


المنصوصة» المخرجة على قواعد المذهب أو على الفروع الآخرى» نعم 


0 الشيخ العامة 8 بي بَكْر عَبْد الل بُن الرَريراني هلبه‎ EE 
مت 126 جز £ قد‎ 
هذا هو شيخه» وهو شيخ حنابلة العراق نسبة إلى (زريران) وهي قرية من قرى العراق‎ 
بفتح الزاى» فقرأ على شيخه وأقره عليه وهذبه له بأنه صحح بعض جمله» وهذه ميزة فإن‎ 
التقرير في الاختيار والتصحيح» نعم.‎ DNA الكتابة إذا‎ 


5 
Ms 


فو شان كنا ن 


2 


66 + 5 35 قد 


وهكذا فإِنَّ فوق كل ذي علم عليم. 
"وَفِيهِ مَسَايْلٌ كَثِيرَةتَابَعَ فيا | ا لْمْصَنْفَ عَلَى اخْتَيَار" ان" 
FR KF + 6K‏ قي 


يع أن الدجيلي تابع صاحب (المقنع)» وهذا واضحء فإنه قد أخذ بعض العبارات 


على اختياره» وظن أن اختياره هو المذهب» هناك فرق بين الاختيار وبين المذهب. 


"وَتَابَعَ فى تنقن المقاكل ا لمُحَرّر "EE,‏ 


هذه المادة مفرغة» ل تُراجع 0 الشيخ متت خان الهس 


په فو هي کي ي في ن في ي عي ڪي ي کي ڪي ي في کي اي ي لشم ڪي اقم د ي ي ي قو شن ي ي ي عه ل من نم هن ي كم 


00 


0 
1 


م6 8 5 KF‏ قد 


صاحب (المحرر) هو المجد بن تيميةء (والرعاية) هو ابن حمدان» وكلاهما حراني. 


AA TT 

<6 +8 + ¥ قد 
نعم» وليست هي المذهب الذي عليه الأكثر. 
"وَسَيَمُرٌ بك ذلك إن شَاءَ الله تعالى". 


FR + 66‏ قد 


"وَكَدَلِك التَذْكِرَةٌ لابن عَبدوس". 
KF RF 28 6<‏ قد 
(التذكرة) لابن عبدوس هو المتأخرء و(التذكرة) سيتكلم الهُصّنف ما هي القواعد 


التي بنى عليها معرفة الراجح عنده؟ 


"نة بَنَامَا عَلَى الصحيح مِنْ الدّليل". 
4 3 کد 


2 | هذه المادة مفرعة» و ترا على الث لشيخ | 
قنك خان لللشانث جع 
د ° لط 58 @ ° ° ¢ 2 2 58 5 58 58 5 5 26 5 e‏ اس م وذ وذ 56 56 56 56 ° 56 ° ° ° ° ° ° 


ابن عبدوس رجّح بين روايات في المذهب بناءً على الصحيح من الدليل ويشمل ذلك 
الدليل النصي» ويشمل الدليل الذي هو دليل المعنى والقاعدة» وهذه إحدى المرجحات 
الات 

"وكَدَلِك ابْنُ عَبْدِ الْقَويّ في "مَجْمَع البَحْرَين" فَإِنَّهُ قَالَ فيه: "أَبْنَدِئُ بالأَصَح في 
الْمَلْمَبِ قا أو الأقْوَى لیا وَِلّا فلت مَََا: رِوَايتانِ أو وَجْهَانِ". 

مه + FR‏ قد 

نعم» هذه فائدة وأن صاحب مجمع البحرين وهي من الكتب المعتمدة» نقل عنه أنه قال 
في أوله: "أَبتَدِئُ بِالأصَحٌ في الْمَذْهَبٍ فاا أو الأقوَى دَلِيكَا". نأخذ منها أنه صحح المذهب 
مغتمدًا غلى أمريه: 

»على النقل عن الإمام/ أحمد» فما كان منصوص مقدم على غيره» فإنه يكون مقدمًا 
على غيره» وباعتبار الدليل؛ ولذلك قال: "أو الْأَقْوَى دَلِيا"؛ ولذلك فإن (مجمع البحرين) 
من الكتب المقدمة في المذهب في معرفته» وسيذكر لك المصنف بعد قليل. 

* قال: والفائدة الثانية أن صاحب (مجمع البحرين) صرّح بأن التقديم دليلٌ على 
تصحيح الرواية المقدمة ذكره. 
"وَإَِا قلت مَنََا: راتان أو وَجْهَانِ". 


مم6 6 5 KF‏ قد 


هذه المادة مفرغة» ولم تُراجع على الشيخ 


7 
0 هه 


قال: ولا فلت مَنَلَا: رِوَاينَانِء أَوْوَجْهَانِ في المسألة» فيكون ذلك من باب إطلاق 


3 


الخلاف. 
"و گا قَالَ فی تظمه: 


ا ۹ اص و 30 2 ١‏ ا َه ۴ 
وَمَهِمَا تاتي الابتدا براجح فإني بو عند الجكاية ابتري 


م6 * 5 6 قد 
في نظمه أي في نظمه (المقنع)؛ لأن ابن عبد القوي نظم (المقنع)ء والنظم مشهورء 
ولقد أدركت اثنين من المشائخ يحفظون النظم» وكلاهما مات عليهم رحمة الله» يحفظون 


النظم حفظًا تاماه وهي أظن في ستة آلاف بيت» نعم. 


N 2: ت‎ aT aS كاه‎ ITE 
." وَكَذَلِكَ نَاظِمْ المُفرَدَاتِء فإِنة تاها على الصجيح الأشهر‎ 
7 


مه 2 6 6 قد 
ناظم المفردات وهو العمري وتقد ذكره فإنه بنى اختياره على الأشهرء ومعنى الأشهر 
أئ: الاک 
مه 2 6 6 قد 
وليست هي الأشهرء وإنَّما ظينَّ أنها الأشهر وقد بيّن هذه المسائل الشيخ/ منصور 
البهوتي» في شرحه على نظم المفردات» المسمى بمنح الشافيات نعم أو نحو ذلك. 


dd 


شاقن خان لللشزيث 


5 5 2 و 
هذه المادة مفرعة» و تراجع على الشيخ 


هه 


"وَكَذَلِكَ الخْلاصة لا ا قال فيهًا فيها "أبَيّنُ الصَّحِيحَ مِنْ الروَابَةِ َالو لو" 


٠ 
ج‎ 


FF KF RF 6‏ قد 
أيضًا الخلاصة لابن منجّاء نص على التصحيح من الروايات والوجوه. 
والفرق بين الرواية والوجه: 
- أن الرواية: هى ما كانت عن أحمد نصا أو ظاهرًا أو إماءة. 
- والوجه: ما كان عن أصحابه ما تخريجًا على فرع» أو تخريجًا على أصل. 
03 غات فيهًا کلام بي لطاب ب في لْهدَايَة". 
م6 + FF KF‏ قد 
أبي الخطاب في الهداية كلامه لما صتف كتابه (الهداية)» أصبح من بعده يعتنون به عناية 


كبيرة» حتتى جاءت من بعد ذلك كتب أخرى فانشغل بها الناس. 


وا - 


"وَكَذَلِكَ الإقَادَات بأخگام الكاواف لقنم مشا IRE‏ يتاقالتا 


ەر 


صَجِيح الْمَذْكَب وَمَشْهُورَ وَصَرِيحَةُ وَمَشْكُورَهُ وَالْمَعْمُولَ عِنْدَنَا عَلَيْو وَالْمَرْجُوعَ غَالِئًا 
إلَيْه". 
كه +2 $ ¥ قد 
نعم هنا فائدة أريد أن أعيدها؛ وهي قضية أن التصحيح في كتب الفقه نوعان: ® النوع 


الأول: التصحيح الصريح. 


ا ا 4 
هده المادة مفرعه» وم تراجع على الشيخ ڪڪ 
5 ب ففق خان اللقانة 
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© النوع الثاني: التصحيح الالتزامي. 


فال لتصحيح الصريح: هو أن يذكر الخلاف» ويقول: إن هذه المسألة فيها روايتان أو 
قولان» والصحيح الأول» أو الصحيح الثاني» وهكذا. 

وأمّا ال لتصحيح الالتزامي: فإن له طرقه» من هذه الطرق أن يجعل المرء قاعدة في كتابه» 
كأن يقول: ما ذكرته أولًا فهو الصحيح. فهنا التزم طريقةء ولم يصرح بهاء أو أن يجعل كتابه 
على قول واحد» وينص في أول الكتاب على أن ما في هذا الكتاب هو المذهب؛ فحينئظٍ يكون 


تصحيحه تصحيحًا التزامياء وليس صريحًا. 


وقد ذكر العلماء: أن التصحيح الصريح مقدمٌ على التصحيح الالتزامي» وهذا واضح» 


"تَنْبية: اعْلَمْ فمك الله تَعَالَى وَإِيَانَا أنَّ طَريقتي في هذا الْكِتَابٍ: التَْلُ عَنْ الإمَام أَحْمَدَ 


0 0 ا ا الم ا أَروِي عَنّة". 
RF FF RF a‏ مد 
نعم هذه القاعدة والتنبيه الذي سيرده المصنف مهم جدًا؛ لأنني ذكرت لكم قبل قليل: 


أننا نعرف المذهب بثلاثة أمور: 


- ما بنص أحمدء فير جح به وهذا كثير عند محققي العلماء ومدققيه. 


00 


5 
1 


- الثاني: أن يكون بناءً على الدليل والقاعدة» وليس كل ظاهر دليل يكون دلي صالحًاء 
إذ الظاهر قد يكون مردودًا لأحاديث أخرء ومعاني أخرء فلا بد أن يكون المرء محيطًا بأدلة 
المذهب+ والأدلة المتعلقة به أصو لا وتفريعًا على سبيل التمثيل. 

- والأمر الثالث: أن يكون عالمًا بقول الأكثر» ومطلعًا على قوله. 

هذه القواعد الثلاث في معرفة المذهب قل من يستطيع الوصول إلى معرفتهاء 
وتمييزها؛ إلا قلة من المحققين» وسيأتي إشارة المصنف لذلك. 

)١‏ الأمر الأول: وأنه لا يستطيع الوصول إليها إلا من كان عالمًا بنصوص أحمد» ليس 
مجرد اطلاع فقط بأن تكون محصورةً أمامه» وإِنَّما بفهمه أيضًا لنصوص أحمدء وسنشير لها 
بعد قال مما سيذكره الصف 

۲) والأمر الثاني: أن يكون عارفا لأصول مذهب الإمام أحمد» وهي أصول أهل 
الحديث في الاستدلال» القواعد الأصولية» والقواعد الفقهية. 

*) والأمر الثالث: أن يكون محيطًا بخلافهم» ومطلعًا عليه» وذلك القليل جدًا من 
يكون مطلعًا على ذلك. 

ولذلك فلما كانت هذه الأمور الثلاث في معرفة المعتمد من المذهب صعبة؛ جعل 
العلماء علامة سهلة للوصول إليها: وهو معرفة المعتمد من المذهب باعتبار الأشخاص» 


فنقول: إن الشخص فلانء أو أن العالم فلان» أو أن الكتاب الفلاني ما ذكره هو المعتمد. 


هذه المادة مفرغة» ولم تُراجع على الشيخ 


وهذه طريقة من هو أضعف» أو ضعف عن إدراك القواعد الثلاث الأولى» وأغلب 


المتفقهة إِنّما يعرفون المذهب بالكتب» ولا يعرفونها بالقواعد وإن كان قد يوجد من يعرفها 
بالقواعد بالنظر في آحاد المسائلء أمّا الإطناب فأظنه صعب جدًا في هذا الزمان؛ بل من قرونٍ 
كثيرة؛ ولذلك ذكر المُصَّئّْف هنا: أنه في كتابه يعزوا كل قول لصاحبه» وينقل كل مسألةٍ كما هي 
نق من غير وصف؛ بأن يقول: قال فلان وفلان؛ لكي تعرف قوة القول من قوة قائله» إذ القول 
إذا كان قائله مجهولا؛ فإنه لا يُعتبر» كما أن الحديث إذا كان ناقله مجهولا؛ فإنه لا يُعتير» 
وتعرفون ذلك في المصطلح. 

وهناك كتبٌ فقهية أصحاءها مجهولون؛ ولذلك ما تفرد به أصحاب هذه الكتب» فإ 
قولهم غير معتمدٍ إن كانوا متفردين» مثاله: صاحب (الروضة الفقهية) عندناء فإن صاحب 
[الروضة الفقهية) قبل اجو لذ رت ي هذ الكدان اکر فن فهرو لذا فإناها 
دولا ا افيوافلة ی صاب الوجوهة أن أذ رة دل يدل ةا 

إذَا ذكر المُصَنف أنه يعزوا الأقوال» وهذا من باب الدقة لفهم المذهب» ثم قال: فإن 
كان المذهب» نعم. 

قال: "وَأَضِيفُ إِلَى كَل عَالِم ا أَْوِي ءَ عَنْهُ"؟ ثم بِيّن بعد ذلك أن القاعدة في معرفة 
المعتمد المشهورء فقال: "قَِنْ كان العنقت طايةا ال قنيي ةا "بان فالنبهالأعد ر 


اختاره جَمْهورٌ | الأضْحَابِ ب جو رة وا فهذا ل إشكال فه: 


ا الما هة مفر غة 03 ۴ على الشيخ 
قفتت خان اللقانة و راع 2 
8 


فما دام أغلب المصتفين» وأكثر المحققين ينصون على أن المذهب كذا؛ فإنه في هذه 


الحال نقول: إنه المذهب؛ لأنه ترجيحٌ بالأكثر» وغالبًا لا يذهب الأكثر إلى ذلك إلا لآنه وافق 


القاعدة» أو وافق الدليل» أو منصوص أحمدء. لكن إن لم يكن كذلك أشهرء فما هي القاعدة؟ 
سيذكر لنا المُصَبُّف الكتب التى تعتمد في ذلك. 
لاع ا اس اس 5 286 6 وسور 3 3 5 
"فَإِنْ گان الْمَدْمَبٌ ظَاهِرًا أَوْمَشْهُورًاء أو قَذ اخْتَارَهُ جَمْهُورٌ الأصْحَابِ وَجَعَلُوهُ 
RY‏ إفكال فب" 
FF FF + 6‏ قد 


نعم لا إشكال فيه؛ لأنه حينئذٍ يكون هو المذهب؛ لأنه قول الأكثر. 


0 Sê 
ا و‎ 


ر 2 66 بر ر 0 0 ن 8 وا اس لقا لخ 3 و 
"ون كان بَعض الأصحَاب يدعي أن المَدْمَبَ خلافهء ون کان الترجيح مختلفا بين 


ع بر 5 5505 ق و و د 3 5 a 5 ٠‏ ل 2 ل 5 0 
الأصْحَاب فى مَسَائْل مُتجَاذبَةِ الْمَأحَذْ فَالِإعْتِمَادُ فى مَعْرفَةٍ المَدْمَب مِنْ ذَلِكَ عَلَى مَا قَالَهُ 


۰ 
ا 


و 


ال 60 سال 


<6 +8 + ¥ قد 
نعم يقول الشيخ: فإن اختلف الترجيح والتصحيح بين العلماء في المذهب» فما 


المعتمد من ذلك؟ قال: إن المعتمد على أصحاب الكتب التى سيذكر بعد قليل» إذا اجتمعت 


هذه المادة مفرغة» ولم تُراجع على الشيخ 


هذه الكتب قال: أولهاء قال: "ما قَالَهُ الْمُصَئْفَ"» يعنى به الموفق في هذا الكتاب 


خصوصاء وهو المقنع. 
وكان مشايخنا يقولون: إن كتب الموفق أربعة ترتب بحسب قوتها في اعتماد المذهب 
(المقنع)» ثم (الكافي)» ثم (المغني)» تم (العمدة)؛ هكذا ترتيبهاء وهذه ذكرها المشايخ؛ نعم. 
"فَالِاعْتِمَادُ في مَعْرِفَةِ الْمَذْمَبِ مِنْ ذَلِكَ عَلَى ما كاله الْمُصَنفَه وَالْمَجْدُ وَالشَارِحُ". 
6K‏ + + ¥ قد 
ابن أبي عمر الشارح. 
"وَصَاحِبٌ فوع وَالْقَوَاعِدٍ الْفِقهيّة". 
6K‏ + + ¥ قد 
وهو ابن رجب. 
"وَالْوَجِيزِ وَالرٌ عَايمَيْنِ والتظم وَالْخْكَاصَة". 


ا 


6 + 5 35 قد 


م6 8 KF RF‏ قد 


| هذه المادة مفرغة» و تراحع على الشيخ‎ | dd 


N ر3 د‎ o-۹ 
. وابن عبدوس في تذ كرتو‎ 


FR RF 66‏ قد 


نعم يقول: إن هذه الكتب إذا اجتمعت على كلمة؛ فإن العبرة بكلامهم» لماذا؟ نعم. 


بغر 


2 م عو | 2 م البق‎ EE 
إنهم بوا کلام لمتقدمين‎ 


م6 6 5 35 قد 
يعني أي اطلعوا على كلام المتقدمين وهذبوه» وحذفوا الحشو الذي فيه» ولخصواما 
"وَمَهُدُوا قَوَاعِدَ الْمَذْهَبِ يبَقِينِ". 
مم6 + كه 35 قد 
أي أن هؤلاء وإن كانوا متأخرين نسبيًا؛ إلا أنهم قد عرفوا قواعد المذهب» ومهدوهاء 
فصاغوها بصياغةٍ سهلة؛ ولذلك فإن هذه الكتب التي أوردها المصنف فيها من قواعد 
المذهب ما لا يوجد في فغيرها من الكتب الأخرى. 
"قن اختلفوا". 
KF 5 + 66‏ قد 


نعم قال: فإن اختلفت هذه الكتب» فكيف نعرف هذا المذهب من ذلك» نعم. 


هذه الما عة 6 الشن: 5 4 
0 6 مغر 4 وم دا جح 
ففق خان اللقانة 
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4 کرب 2 
"فَالمَدْمَبٌ: ما قَدْمَهُ صَاحِبٌ "الفروع" فيه في معظم الود 


مه + RR‏ قد 
نعم» هذه أول طريقة لمعرفة المذهب» ذكر المصنف: أن القاعدة في معرفة المذهب 
من الكتب إذا اختلفت؛ ما قدمه صاحب الفروع؛ لأن صاحب الفروع تعب في كتابه» واطلع 
على عددٍ كبير جدًا من المراجع» بل كان الشيخ تقي الدين على جلالة قدره يثني على من 
مثله» على صغر سنه في معرفته الفقه» ومعرفته لمسائل مذهب الإمام أحمد. 
كما أنه كان متفنتاء فله اطلاعٌ واسع» وعلمٌ كبير في علم الحديث» وهذا واضح صنعته 
مؤثر» وهذا مؤثر في كتاباته سواء في الفروع» أو في غيره» نعم. 


"ِن أَطْلَقَ الخلاف. أَوْ گان مِنْ عَيْر الْمُعْظَ م الّذِي ER‏ 


تر 


م 
الشيخان"'"'. 


ا 


FR RF 66‏ قد 


يقول: "فَإِنْ أَطْلَقَ الْخَْافَ". معنى أطلق الخلاف: تقدم معنا أن أطلق الخلاف بأن 
جعله مطلقا من غير ترجيح لأخد القولين» ومرّ معنا أن قاعدة صاحب الفروع: أنه إذا أطلق 


الخلاف؛ فإنما يطلقه لقوته» وهذا يدل على أن الخلاف قوي في المسألة. 


oa‏ هذه المادة معرعة» و تراجع على الشيخ 


ل: "إن أَطْلَقَ الْخِلاف". أي صاحب الفروع "أو كَانَمِنْ عير الْمُمْظَم الَنِي 
قَدْمَهُ"؛ هناك مسائل أطلق فيها الخلاف» عفرا لم يطلق الخلاف» وإنما قدم أحد القولين» 
والذي قدمه ليس هو المذهب؛ لأن تصحيحه تصحيح التزامي» فلربما أخطأ في بعض 
المسائل» أو فات عليه بعض العلم -رحمه الله تعالى» وهذا معنى قوله: "أ كَانَمِنْ غَبْرِ 
الْمُعْظَم الَّذِي قَدَّمَهُ", إذ المعظم الذي قدمه هو المعتمدء ولكن في مسائل قليلة كان على 
خلاف ذلك ميزها المصنف في كتاب أخر (تصحيح الفروع). 

TO 

"قَالْمَذْمَبٌ: ما اتَمَقَ عَلَيْهِ الشَّيْكَانٍ أَعْنِي الْمُصَنَّفَ وَالمَجْدَ". 

م6 + FF KF‏ قد 

نعم» قال: فإني اعتمد؛ هذه المرحلة الثانية» إذا لم يكن قد قدمه صاحب الفروع» فإني 
اعتمد في معرفة المذهب على ما اتفق تى عليه الشيخان» وفقهاء المذهب إذا أطلقوا لفظ 
الشيخين؛ فإنهم يعنون اء يعنون به المجد والموفق» المجد بن تيمية» والموفق ابن قدامة. 


وذاك قال: "الشَّبْكَانِ ني ا لمرن والمقصوة الف )ا 


(n 


الموفق في كتابه المقنع خاصة» وأما المجد فإنه مقصودٌ في المحرر خاصة» وسيشير له 
المصنف بعد ذلك» نعم. 


EET 


J‏ وم تراجع على 1 ففق خاد اللقانة 
ا ف و فو و ل و ع و و و و ق و ل کک و کک و و ا ا و ا و ي ف کک ي و ف 


مم6 + 5 KF‏ قد 


نعم» يعني لو آنا لمجد اختار أحد قولين» يعني اختار في مسأآلةٍ دوين م 


موضع» وصح في موضع آخر شيئًا آخر» أحدهما يكون مذهبًاء والآخر يكون اجتهادًا منه 
واختيارّاء فما وافق فيه الثاني الأول» في أحد قوليه» فإنه يكون حينئذٍ هو المذهب. 
"وَهَذًَالَيْسَ عَلَى إطلاقه وَإِنمَا هو في الْعَاِبِ". 
RF FF RF 6K‏ قد 
نعم لأنني قلت لكم: إن التصحيح الالتزامي دائمًا يكون فيه بعض النقص» هذا من 
جهة» وجهة أخرى: ما يرد على الآدميين من نقص» وقد أبا الله الكمال إلا لكتابه. 


000 
0 ا 


> 3 ع 4 ضر و 
اا 


56 ¥ ¥ مد 
أي اختلف المجد والموفق. 


'"قَاليَلْم اک س ا © YF‏ و افد اة mu‏ 99 
لمَذهَب مع مَن وافقه صَاحب القواعد الفقهية . 


م6 KF RR‏ قد 
نعم القواعد الفقهية لابن رجب» وهذا كتاب عظيم جذدًا؛ بل هو من أعظم كتب 


القواعد. وهذا الكتاب لم يجعله مصنفه مبنيًا على كتب غيره» إذ أغلب كتب القواعد المصنفة 


00 


5 
1 


عادة يأخذون من كتب القواعد التي قبلهم» أو أي يجردوا من كتب فقو معينة» فإنه على سبيل 


المثال: جرد بعضهم من. 

إن يحضهم على سيل الال عو من شرن ال اق غل الرعيز القراضد المشتهورةة 
وهكذا يعني بنية التجريد من كتب القواعدء وأما أبو الفرج بن رجب زين الدين؛ فإنه بنى هذه 
القواعد على منوالٍ لم يُسبق إليه» والعجيب أنه ألّف هذا الكتاب في السن المبكرة؛ ولذلك 
فإن بعض النسخ الخطية الموجودة الآن أتبت عليها قراءةٌ على المُصَئُف (وهو ابن رجب): 
وهو ني سن مبكرة» قبل أن يبلغ خمس وثلاثين من عمره» وهذا الكتاب ليس كأحد الكتب 
نقل» وحكاية وجمع. إِنَّما هو قدح من الذهن» وإن كان قد أطلق في بعض القواعد الخلاف 
ولم يرجح نعم 


0 ود امسر 5 ك 


"قَإِنْ اخْتَلَهَا فَالْمَذْمَبُ هَبٌّ مَعَّ مَنْ مَنْ وَاقَقَهُ صَاحِبٌ الْقَوَاعِدِ الْفِمَهيتَ أو اسح َي ي الدين 


RR + 6‏ قد 
0 الشَبْحُ قي الدين ٠"‏ فإن الشيخ/ تقي الدين من أعلم الناس في زمانه بنصوص 
أحمد وقواعده» وهذا واضح جدّاء هذا لا شك فيه» كل من قرأ في كلام الشيخ يعرف اطلاعه 
الواسع» حتى إن يوسف ين عبد الهادي لما ذكر ترجمة ابن رجب» وأن له هذا الكتاب العظيم 
القواعد قال: إنه قد استكثر عليه لما فيه من التدقيق والتحقيق» قال: وأتهم أنه وجد أورافًا 
للشيخ/ : تقي الدين فنسبها لنفسه» وإن كان ابن رجب براءٌ من ذلك» لكن الفائدة من هذه 


القصة أنه قد استقر عند أذهان جميع العلماء: أن الشيخ/ تقي الدين من أوسع الناس معرفة 


هذه الما عة ثرا الشب+ ر 
0 ده مفرعة) و راجح 
o2 2 o2 2 2 2‏ ع o2 o2 o2 o2 op op‏ 03 م0 م0 چ ¢ م0 چ م0 چ چ ¢ م0 ¢ ¢ 2 2 2 2 


مم6 8 RF‏ قد 


يعني ابن قدامة» فهو مقدمٌ على المجد. 


"لا سِيّمَا إن كَانَ في الكافى". 


900 


مم6 6 5 KF‏ قد 


قال" اا كَانَ في الْكَانِي' "أي : وافق التصحيح ما في الكافي؛ لأنَّ الكافي فيه 


0 


تصر ا 
2ه م 
9-8 و 
۳ 9 ۱ ۴ 


KF RF 66‏ قد 


6" يت 


وقد قال الْعَلامة ابْنُ رجب -رحمه الله تعالى- في طَبَقَاتِهِ". 


66 6 جه KF‏ قد 


أي في طبقاته على» غير طبقات الحنابلة لابن القاضى أبى يعلى. 


هو 


ق طبقاته في تَرْجَمَةٍ ا 


| هذه المادة مفرغة» و تراحع على الشيخ | 


مه 7 8 6 قد 
ابن الم : 
"ابن الْمَُى "وَأَمْلَ راتا و مَنْ قَبْلَّهُمْ إِنَمَايَرْجِعُونَ في ال ِف مِنْ جه الشيُوخ وَالْكُنْبٍ 1 


ّى الشّنْحَيْن: الْمُوَفقٍ وَلْمَجد "انتهى ". 


مم6 + 5 35 قد 


ذكر الشيخ -رحمه الله تعالى- في أن ابن رجب ذكر في ترجمة ابن المني أبو الفتح» لما 1 


ذكر أن الموفق بن قدامة» والمجد بن تيمية؛ تتلمذ على ابن المني» فهو شيخهم الذي تخرجا ٠‏ 
ع ١‏ 


ثم ذكر بعد ذلك أن العلماء في وقته» وقد توفي ابن رجب سنة سبعة مائة وخمسة 
وتسعين؛ إنما يعتمدون في المذهب وتحريره إلى الشيخين الموفق والمجد» وكلاهما كانا 


تلميدًا لابن المني» فدل ذلك على أن المذهب إِنَّما يرجع لهذا الرجل وتلاميذه» لذلك فإن 


بعض العلماء انتفعوا بعلمه عن طريق كتبه فقط» وبعض الناس ينتفع بعلمه عن طريق تلامذته. ‏ . 


ومثال النوع الثاني: ابن المني» وقد ذكر عن ابن اللباني الشافعي الفرضي أنه قال: ما . 


على وجه الأرض فرضكي إلا وهو تلميذٌ لي» أو تلميذ لتلامذتي» فالعالم كله بركة» وإن لم 


مما 


يُشتهر كتابه» فلربما انتفع بفتوة» أو انتفع الناس» واشتهر علمه عن طريق تلامذته» أو عن طريق 


روايته. 

وفضل العالم على غيره من الناس فضلٌ عظيم» وليس بانتشار اسم فلان من الناس» 
واشتهار كتابه دلیل على فضله على من عاداه؛ فليس لازمًا ذاك. 

حتى إن الإمام/ الشافعي -رحمه الله تعالى- قال: لقد وددت أن هذا العلم بُث بين 
الناس» ولم يُنسب لي منه حرف» وإنما ينسب لغيري» وكثيرٌ من المسائل العلمية والشرعية 
والفقهية أصل استنباطها لغير من شهرت عنه. وإنما نقلها المصنف المتأخر عن المتقدم 
فشّهرت بالمتأخرء وأجرها للمتقدم الذي لم يُذكر اسمه. 

وهذا يدلنا على مسألة: وهي أن العالم يُبارك له في أشياء كثيرة» وقد ذكرت لكم هذا 
ناسب ذلك لما جاء عن في ابن المني» الذي ربما لا يُنقل عنه في كتب الفقه إلا المسألة) 
والمسألتان فقط» نعم. 

"فَِنْ لَمْ يكن لَّهُمَا وَلا لِأَحَدِهِمَا في ذَلِكَ تَضْحِبحٌ قَصَاحِبٌ الْقَوَاعِدِ الْفِقهيّةِ". 

RF RF + 6K‏ قد 

نعم يقول: إن لم يكن لهما تصحيح سواءً بأن لم يذكر المسألة» أو ذكرها لكن أطلق 

الخلاف» فكيف نعرف المذهب؟ قال: فننظر إلى صاحب القواعد الفقهية؛ فيقدم ما رجحه 


صاحب (القواعد الفقهية)» وهذه المسألة أوردها المُْصَنف تدلنا على أهمية جمع الفروع 


00 


0 
1 


الفقهية الموجودة في كتاب (القواعد الفقهية) لابن رجب» وقد جمعها ابن نصر الله» فابن نصر 
الله له جزءٌ مطبوعٌ قديم» جمع فيه الفروع الفقهية الموجودة في القواعد الفقهية لابن رجب» 


ورتبها على الأبواب» نعم. 


"نم صَاحِبُ الوجيز". 
م6 + FF KF‏ قد 
نعم "نہ صَاحَبٌ الوجيز"“ فإنه يكون معتمد؛ لآن صاحب الوجيز ف الحقيقة يتميز 
بأمر» ويحتاج إلى يعني تأمل في هذا الذي أمره تميز به وانفرد» فإن صاحب الوجيز كثيرًا ما 
يزيد قيودًا في المسائل» وهذه القيود قد يوافق عليها أحياناء وقد لا يوافق عليهاء وقد يُطلق 
المسألة في غير ما في الوجيز. 
ولكن لماذا قدم صاحب الوح جين ؟ لآن صاب الو جرت كتابه كما ذكر الصف على 
الراجح من الرواية المنصوصة: فلذلك قدم. 
ان ال 
2 جب الر ينين . 
م6 + FF FF‏ قد 


ابن حمدان. 


0 


"قَإِنْ احلا فَالْكُبْرَى". 


م6 + KF RF‏ قد 


په ڪي لور کي ي في ن عيبن ي ي کي يي کي ڪي غي في کي ايك اشن اهي ي ا شم دهم قم فقو شن ي ي ةعم لمم فم نهم هن ي كم 


ار 
1 


RR 66‏ قد 


لآن الكبرى مفصلة» والصغرى موجزة العبارة. 


م6 +7 3 % قد 
الناظم: ابن عبد القوي» ومقصوهه بالناظم ليس النظم» وإنما في مجمع البحرين معا 


35 2 8 
"ثم صا 3 ال لاصَة'" . 


مم6 KF RR‏ قد 


ra 
26 شو ف‎ 


ع 8 5 عر ا سر 3 ak‏ 2 ايد ان 2 
۳ من ددم أو صحح. أو اختار. إذا ظفِرت به. وَهَذَا قليل جدا". 


66 +8 5 38 قد 


2 | هذه المادة مفرعة» و ترا على الث لشيخ | 
شهلاتب خان لللشانث جع 
e 5 26 5 5 58 58 5 58 2 2 ¢ ° ° @ ° ¢ ° °‏ اس م وذ وذ 56 56 56 56 ° 56 ° ° ° ° ° ° 


نعم من قال: EL‏ دم" جعلها مقلم أو مصححًا صرح بالتصحيح أو اختار 


ادا كان من باب الاختيار لا من باب التصحيح. 


"إذا ظَفِرْت بوه وَهَدًا ليل جدًّا". قوله: "وَهَدًا تَلِيلٌ جدًا" يحتمل أن يكون اسم 
الإشارة عائد للاختيار» أي أن الاختيار قليلٌ جدًا عندهم» وإنما الموجود في كتبهم إنما هو 
تقديمٌ أو تصحيح» ويحتمل أن يكون قوله: "وَهَدًا كليل جدًا". أي قليلٌ ألا أجد مسأل يعني 
أطلق المجد» والموفق الخلاف فيهاء وإنما وجد التصحيح عند غيرهماء نعم. 


Sag TT‏ هم E‏ عد د عي 5 بو رةه 
"وَهَذَا الذى قلتا مِنْ حَيْث الجَمْلة وَفى الغالب» وإلا فهذا لا يَطرد ألبتة"". 


KF RF 66‏ قد 
نعم ها يتقدم معنا أكثر من مرة أن هذا إنما هو حكمٌ أغلبي» وليس حكمًا كليًا. 
ابل قد يكوق EA‏ فى كشال CG‏ العذقة عا قالة E‏ 
بل كك يحون : حبري و جو 
¢ و 3 2 ۳ 5 
أخرّىء وَكَذَا غَيْرَهُمْ باعتبار النضوص وَالأَدِلة وَالْمُوَافِتٍ لَه مِنْ الضْحَاب". 
م6 FR RF‏ قد 
نعم وهذا من باب الإشارة إلى الترجيح» هي ثلاثة أسبابء ذكر هناء قال: ''باغَتِبَارٍ 
ا أي نصوص أحمدء "وَالْأَدِلّةِ"؛ أي الأدلة الشرعية من الكتاب والسنةء والقواعد 
< 


العامةء "وَالْمُوَافِق لَه مِنْ الأضحَاب"؛ باعتبار العدد. 


هذه الجملة لخصت لنا قواعد الترجيح للمذهبء وأنها ثلاثة. 


هذه المادة مفرغة» ولم تُراجع على الشيخ 


امدقت 


م6 KF RF RF‏ قد 


نعم هذا من كلام أهل العلم في تقديمهم هذه الكتب. 


0 


"وَيَظْهَرُ ذَِّكَ لِمَنْ تَبّعَ كلا كَلامَهُمْ وَعَرََ وَسَنتبة عَلَى بَعْضٍ َلك في أَمَاكنِهِ که وقد قل : إن 


8 
كي + جيه % قد 
"وقد قيل". هذه مصيره التضعيف. 
"إن للت فيمًا إذا احتف التّرجيح ما قَالَهُ الشّيْكَانِ". 
> * جيه % قد 
"ثم ال + ا" 


عفرًا إذا اختلف الترجيح في المسائل» فالمعتمد على ما قاله الشيخان: المجد. 


والموفق 


م6 8 KF RF‏ قد 


| هذه المادة مفرغة» و تراحع على الشيخ‎ | dd 


2 ال‎ alt 


هذه الطريقة الثالثة. 
وال بَعْضْهُمْ: : إا احملا في الْمُحَرَّرِ وَالْمُقيِع» فَالْمَدْمَبٌ ما قَالَهُ في الْكَافِي" 
66 %8 قر 
نعم وهذا يدلنا على أن المقنع مقدمٌ على الكافي؛ لأنَّ لم يُنظر في الكافي إلا بعد ما 
"وقد سيل ا لشب ِى م الدّين" 
66 8 ¥ قر 


هذه المسألة التي سال عنها الشيخ/ : تقي الدين» هذه قاعدة مهمة في معرفة المذهب» 
وهى قاعدة نفيسة جدًا. 


لها 


ولا لشي فی الدّينِ عَنْ مَعْرفَةِ الْمَذْهَبٍ فِي مَسَائِلٍ الْخِلَافٍِ فِيهَامُطْلَقَ في 


66 8 5 35 قد 


| هذه المادة مفرغة» وم تُراجع على الشيخ dh‏ 


نعم يقول الشيخ» يقول المؤلف: ل وَكَدْ سيل الشّيْحُ قي الذّين عَنْ معْرِمَةٍ الْمَذْكَبٍ فِي 


سائ الخلا فيا مطل "؛ يعني: أنه في مسائل كثيرة لم يُعترف فيها الترجيح» أو أختلف في 


الترجيح» وهذه المسائل موجودةٌ في عددٍ من الكتب منها الكافي؛ نعم. 
"الكافي و وَالْمُحَرَّروَا مي وَالرَعَايَة وَالْخَْادَ صَة وَالْهِدَايَةِ وَغَيْر 1 هَا؟". 
مه + RF RF‏ قد 
يعني يقول لك: إذا وجد خلافٌ مطلق» فكيف نعرف المصحح من هذين القولين؟ 
فقال. 
خب ی ر اق ماه رھ سر 9 
"قَقَالَ -رحمه الله-: طَالِبٌ الْعِلْم يُمْكِنْهُ مَعْرفة ذَلِكَ مِنْ كتب أخَرَ". 
RR + 6‏ قد 
نعم بالنظر في أكثر من كتاب» ليس في كتاب واحدء والنظر في هذه الكتب لمعرفة مستند 
كل رواية» وأصل كل رواية» ومن قال بكل رواية. 
"ثل کناب التَعْلية لِلْقَاضِى" 
مه + RR‏ قد 


مذهب؛ يعني بُني المذهب عليهاء مثل ما ذكر صاحب شرح التلقيم» لما أراد أن يشرح التلقيم 


و هذه المادة مفرعه» و تراجع على الشيخ 


للقاضي عبد الوهاب» قال: ولم أعلم كتايًا شرح هذا الكتاب إلا كتاب المازري» قال: وأما 


كثات المازري فإنه كتاب مذهب» ولیس شرحًاء وكذلك التعليقة؛ فإن التعليقة كتاب مذهب» 
"وَالِانْتِصَارِ لبي الخَطاب". 
RF KF 6K‏ ¥ قد 
نعم والانتصار لأبي الخطاب كتاب عظيم جداء شبية بالتعليقة طريقته» ولكنه يذكر 
المسائل الكبار فقط» دون عموم المسائل» وقد طبع بعض أجزاءه إلى الزكاة. 
"وَعْمَدِالْأوِلةِلِابْنِ عَقِيلِء وََعْلِيقٍ الْقَاضِي يَعْقَوتَ". 
RF KF 6K‏ ¥ قد 
وركيم 1 Mu.‏ 
وابن الزاغوني . 
نعم وتعليقات ابن الزاغوني كذلك. 
"وَغَيْرٍذَِكَ مِنْ الْكُتْبٍ الكبار التي يُذْكَرٌ فِيهَا مَسَائِلُ الخلانٍ. وَيُذْكَرٌ فيا الرَاجح". 
RF KF 6K‏ ¥ قد 


نعم لأن بعض الكتب تعنى بالخلاف» وبعضها لا تعنى بذلك» وإنما تعنى بالتقسيم. 


5 55 5 8 و 
هذه المادة مفرعة» وم تراجع على الشيخ 


اوقل الخ تقد لَب في تت كت مُخْتصَرَةٍ ِثْلٍ ءوس لْمَسَائِلٍ لِلْقَاضِي أبي 


عْلَى» وَالشَّرِيفٍ أَبِي جَعْمٍَ وَلأًبي الْكَطَاب وَللْقَاضِي أَبِي الْحْسَيْنِ". 
هه ¥ + ¥ قد 

نعم هذه الكتب اختصرت» وهي رؤوس المسائل» اختصرت الكتب الطويلة في 
الخلاف» وطالب العلم إذا لم يعرف الخلاف» سواءً كان الخلاف النازل» أو الخلاف العالي؛ 
فإنه لا يمكن أن يكون فقيه الناس. 

قال قتادة بن دعامة السدوسي: لم يشم رائحة الفقه من لم يعرف الخلاف» فلا بد للمرء 
أن يعرف الخلاف» لكن يتدرج في معرفته» فيبداً بالخلاف النازل» ثم يرقى إلى الخلاف 
العالي» ولا يعرف الخلاف إلا بعد معرفته الأصل الذي بنا عليه وهو مذهبه. ولذلك عني 
العلماء برؤوس المسائل لسببين: 

"السبب الأول: لمعرفة الخلاف والإحاطة به. 

"والأمر الثاني: لإيراد المسائل الأصول التي فيها الخلاف. 

وقد قيل: إن رؤوس المسائل ستة مائة مسألة» وقيل: أكثر من ذلك» وبعضهم أوصلها 
آلف» ورؤوس المسائل هي أهم المسائل التي فيها الخلاف» التي من ضبط مذهبه» فإنه يرقى 


إلى رؤوس المسائل لمعرفة الخلاف بين الأئمة سواءً النازل أو العالي. 


oa‏ هذه المادة معرعة» و تراجع على الشيخ 
وي وا ا ا و ی ود ا ر ا ی ود ا د ا ا E‏ کک ا کک ا ر ع 2 


وهذه رؤوس المسائل التي ذكر المصنف بعض مؤلفيهاء العجيب أن بينها تشابها كبيرًا 
جدّاء حتى ربما تقول: إن بعضها شبية ببعض» سبب ذلك أن جميعها هي اختصادٌ لكتاب 
واحد» أو كتابين» كما ألمح المصنف ذلك. 

يعني مثلًا: وجد عندنا مثا رؤوس المسائل لابن أبي يعلى» ورؤوس المسائل لأبي 
الخطاب» ورؤوس المسائل للعقبري أبي المواهب» بينها من التشابه هذه الثلاث شيء واضح 
جدّاء بل ربما في الصفحات تتشابه في بعض مسائلها؛ السبب أا كلها اختصارٌ لكتاب واحد 
مثلما جاء في مختصرات الإمام/ مالك» فإن مختصر أبي مسعد الزهري» ومختصر ابن عبد 


الحكم متشابهة تمامًا؛ لأنهم أخذوا نصوص مالك مباشرة. 


وو 


ع 0 عو 0° 9 5 ع 
"آنه كان تقول لِمَنْ يَساله عَنْ ظاهر المَذْمَب"'"'. 
م6 7 5 6 قد 


نعم قلنا: إن معرفة الظاهر للمذهب» يُعرف بمعرفة الأكثر» لكن ما كل واحدٍ يستطيع 


معرفة ذلك» فأحال المجد إلى كتب تدل عليه. 


5 55 5 8 و 
هذه المادة مفرعة» وم تراجع على الشيخ 


وحوح ون 


0 م 6 5 اتوي 01 ف ب 8 4 2 < 
'"'إِنْهُ مَا رجه 7 بو الطاب في رُءُوسٍ مَسَائِِك قَالَ: وَمِمَا يعرف ينه ذلك: المغني لأبي 
وداه "0 


کت 3 5 6 قد 
قال: الشيخ/ تقي الدين. 
"قَالَ: وَمِمَابُعْرَفُ مِنْهُ ذَلِكَ: الْمُغْنِي لأبي مُحَكَي وَشَرْحٌ الهدَاية لِجَدّنَا". 
م6 7 5 6 قد 
نعم يقول: إن من أهم الكتب التي يُعرف فيها مشهور المذهب (المغني) للموفق أبي 
محمد» و(شرح الهداية) لأبي البركات المجد بن تيمية» لكنه لم يكمل» وإنما هي قطعة» 
وبعض الناس يسمونه (مسودة شرح الهداية). 
ا 


وَمَنْ کان خَبِيرا". 


م6 + FR‏ قد 


وهذه كلمة وقاعدة مهمة فأرعي لها سمعك. نعم ماذا يقول الشيخ/ تقي الدين؟ 


3 


NEES Sal a لاس‎ r 1 


مم6 7 5 35 قد 


”تر هذه المادة مفرغة» و تُراجع على الشيخ 


هانب خان لللشانث 


وح يدوو 


هذه مسألة مهمة جدَاء يُعرف الراجح والصحيح من المذهب لمن كان عارفا بأصول 
أحمد» وهي الأدلة الشرعية» وأصول أحمد هي أصول أهل الحديثء وللشيخ/ تقي الدين 
كتاب عظيم جدًا لا أدري هل الشيخ لم يكمله» أم أنه إنما فقد آخره وهو كتاب (القواعد 
النورانية)» هذا كتاب عظيم جذًا بنى فيه الشيخ/ تقي الدين على ترجيح أصول فقهاء 


الحديث» كالإمام/ أحمد. وسفيان» وأئمة الحديث الكبار الذين عنوا به. وذكر أمثلة في 


ترجيح أصولهم. 
فمعرفة الأصول ليس المقصود به فقط أصول الفقه. فإن أصول الفقه وبعض القواعد 
التي يمكن الاستدلال بها للاستنباط من الأحكام؛ لكن هناك أصول أخرى يستنبط منها 
مباشرة الحكم» وهذه الأصول قد يقال: إنها غير متناهية» وقد تواضع بعض أهل العلم على 
تسميتها بالأصولء بالقواعد الفقهية» فمعرفتها وضبطهاء ومعرفة مشترزاتها من الأمور 
الدقيقة» ولكن صعب هذا الأمر اختزال ألفاظهاء فإنه قد عني كثيرٌ من الناس بأن يجعل 
القواعد الفقهية قواعد مختصرة الكلم» فلما اختصر كلمهاء أصبحت محتاجة إلى قيود. 
ا ل 


هد 
6 


ولذا فإن تحقيق هذه الأصول والقواعد قد يكون مبسوطً في صفحة أو صفحتين لفهم هذه 


القاعدة» وإخراج محترزاتهاء وبيان أنواع المسألة مما يدخل ولايدخل. 


1 الما هة مفر غة 0 | على الشيخ 
3 ع 5 فتالتب خان اللقانة 
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فالمقصود من هذا: أن من كان خبيرًا بأصول أحمدء أي: الأصول النقلية» والأصول في 


الاستدلال عمومًاء والأصول ني القواعد ني كل باب بخصوصه» وكان عالمًا بنصوصه. يشمل 
العلم بنصوصه أمرين: 

©الأمر الأول: معرفة نصوص أحمد» وهي كثيرة جدَاء وقد جمعها الشيخ/ أبو بكر 
الخلالي أربعين جزءً» في أربعين مجلدًا. 

قال الشيخ/ تقي الدين: وهي لا تحيط بجزءٍ مما قاله أحمد في الفقه وغيره. 

©والأمر الثاني: العلم بنصوص أحمد من جهة العلم بكيفية استثمار هذه النصوص» 
وسيورد المُصَّدْف إن شاء الله معنا بعد قليل بعض القواعد في ذلك. 

قال: "عَرَفَ الرّاجِحَ مِنْ مَذَْبِهِ في عَامََةِ الْمَسَائِلِ"؛ وعبر بعامة المسائل؛ يعنى أ 


أي في 


و 


و و 0 َه 
"وهر مُوَافِق لِمَا قلتاه أولا''. 


KF RF 8 66‏ قد 


oa‏ هذه المادة معرعة» و تراجع على الشيخ 


۹ے 


E‏ بَعْض ذَلِكَ في َواخر كاب اشا 
انشا آنه 
"وَاغْلَْ رَحِمَك الله أن التَرجيح إِذَا اتل بَيْنَ الَضْحَاب إِنَمَايَكُونُ لِك لِقُوَةِ الدَلِيلٍ 


مِنْ الجَانبيْنِ 6 0 


RF RF 6K‏ $ قد 
نعم يقول الشيخ: إذا رأيت خلافًا بين أهل العلم في المذهب في الترجيح» وبعضهم 
يرجح الرواية الآأولى» وبعضهم يرجح الرواية الثانية» فإنما هذا الترجيح بسبب قوة الدليل 
لكل واحدٍ من هاتين الروايتين» فليس الترجيح من باب التشهي» ولا من باب الهوىء» وإنما 
باعتبار قوة الدليل. 
وهنا مسألة أريد أن تنبهوا لها مهمة جدًا: ليست كل رواية في المذهب رجحها أحدٌ من 
علماء المذهبء انتبه لهذه المسألة» كثر من طلبة العلم يخطئون في ذلك» هناك روايات في 
المذهب تخرج» ولا ترجح البتة» لم يقل بها أحدٌ من علماء المذهب» كيف ذلك؟ سيأتينا إن 
شاء الله بعد قليل كيف أن بعض نصوص أحمد إذا قال شيئًا فإنه يُخرجٍ منها وجهان» قد يكون 


أحد الوجهين لم يقل به أحد. ولم يرجحه أحد. 


اا ا | . zd‏ 

هده ده مفرعه» 9 راجح Bei‏ 
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فنقول: إن الوجه الثاني» وإن كان موماً له من كلام أحمد. إلا أنه ليس مرجحًاء ولا 


يُلتفت له» ولم يقل به أحد فحينئذٍ یکون» لا نقول: إنه خلاف شاب بل هو مهجورٌ لم يقل 
به أحد؛ فحينئذٍ لا يكون جائرًا سيورث إليه في بعض الأقوال. 

وهذا الذي جعل بعض الإخوان يجيد بعض الروايات الغريبة جدًا في المذهب» يقول: 
كيف تكون هذه الرواية؟ نقول: هذه من باب الإيماء لم يرجحها أحد. 

كيف يمكن أن تعرف الرواية؟ هل رجحت أم لا؟ من كتب من أهمها هذا الكتاب الذي 
بين أيدينا نستطيع أن نميز الترجيح» ولذلك أنظر عبارة المصنف فإنه دقيق. 


مركن 2 


قال: "وَاعْكَمْ أَنَّ التَرّجِيِحٌ إِذَا امكف" لم يقول: إن الأقوال إذا اختلفت؛ لأنه قد يكون 


هناك ذكرٌ للقول من باب الإيماء» ولم يرجحه أحد. ولكن العبرة بالترجيح» والتصحيح» أو 


الاختيار» وهو أنزل منهما. 
أنظر يقول: "وَاعْلَمْ 3 الترجيح إذا احتَلَفَ بَيْنَ الأضْحَابِ اوترون للك E‏ وَالدَلِيلٍ 
مِنْ الجَانيْنِ ١‏ » فليس من باب التشهي» نعم. 


5 حِدٍ مِمَّنْ قَالَ بِتلْكَ الْمَقَالَة مام يقَتَدَى ا 


RF FF RF 6K‏ قد 
نعم هذه المسألة ذكرناها قبل قليل؛ أنه لا يجوز الاعتماد في الترجيح لا في المذهب» 


ولا في غيره من قواعد الدين كلهاء بل حتى في الفتوى على من لا يعرف» فالمجهول لا يُعتمد 


00 


0 
1 
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عليه» والمبهم لا يجوز الاعتماد عليه؛ ولذا جاء في آخر الزمان أنهم يقولون: يأتي الرجل فيقول 
بالكلمة فيكون يعني نعرف صوته» ولا نعرف من هوء فدل على أن هذا المجاهيل» والذين 
يتكلمون ولا يُعرفون. لا يُعتمد بنقلهم» ولا يُعتمد بتر جيحهم» ولا تصحيحهم., وفي آخر 
الزمان يشهر ذلك. 

ولربما كان ما نراه الآن من انتشار وسائل التواصل» وغيرهاء وما ينقله بعض المجاهيل 
من الكلام في دين الله -عز وجل-. والكلام في المسائل العلمية ناهيك عن مسائل أخرى» قد 
يكون موفقا لذلك» فإن بعض الناس قد يتكلم في الأمور العظام» في التكفير» وفي الدين مستنده 
هو معتمدٌ على من لا يُعرف اسمه» وإِنّما له لقب أو كنيةٌ ولا يُعرف من هوء وإن عرف من هو 
فلا يُعرف مكانه من العلم» ولذلك العبرة في الترجيح إنما هو لمن كان مقتضى به» عرف بأنه 
من أصحاب الوجوه والترجيح. 

ولذلك قال: "وکل وَاحِدٍ مِمّنْ قَالَ بِتِلْكَ الْمَعَالَةِ مَامٌبُقَتَدَى به"» وسيذكر المصنف في 
خاتمة الكتاب» وسنقرأها بعد قليل: من هو الذي يُعتمد قوله في الترجيح في أصحاب. عندما 
يذكر طبقات المجتهدين في المذهبء فليس كل من تكلم أعتبر بقوله» ولا كل من رجح أعتير 
و عفن نكن تنيلك م وقول ا قال ا من 
أغمار الفقهاء سواء من المتقدمين» أو من المتأخرين» فنقول: هذا القول لا يجوز الصيرورة 


إليه. 


5 


هذه المادة مفرغة» ولم تُراجع على الشيخ 


فالعبرة بالدين أن يُنظر من الذي يقتضى به» كما قال ابن المبارك في مقدمة مسلمء 


ونقلها مسلم في مقدمته» قال عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين» فإن قيل: عامًا بقي» وهذه 
مسألة سيشير لها المصنف إن شاء الله في طبقات المجتهدين» نعم 

كأن "لقي ديد وَالْعَمَلُ بقَؤْلِهِ" إِذَا لا بد من الدليل» ولا بد أيضًا من أن يكون 
القائل ممن يُقتضى به» فحينئذ يجوز تقليده والعمل بقوله» نعم. 


4 ° 


"وَيَكُونٌ ذَلِكَ في الْعَالِبٍ مَذَهَبًا لإمَامِه؛ لِآنّ الْخِلَاف إِنْ كَانَ للْمَام أخْمَد فَوَاضِحٌ وَإِنْ 


کا كَانَبَيْنَ الأَصْحَابء قَهُوّ مَقِيسٌ عَلَى قَوَاعِدٍ مووواضول ولشوضي EE‏ "لوخ" 
مَجْرُومٌ بجَوَاز اهنيا ب وال سُبْحَائَةوَتَعَالَى أعْكَهٌ". 
RR 66‏ قد 

نعم يقول الشيخ: إن ما يقوله فقهاء مذهب الإمام/ أحمد؛ الذين يكونون عالمين 
بنصوصه»ء عارفين بأصوله» فإن ما يقولونه إذا كان من الأئمة المقتضى بهم. الذين عرفوا 
بالعلم» وبالديانة معاء فليس مجرد العلم وحده كافي» بل لا بد معه من الديانة» فإنه حينئذٍ كل 
قول قاله يُعتبر مذهبًاء أو يُعتبر قولا في المذهب» لماذا نقول: أنهم يقولوا قولا في المذهب؟ 
قال: لأنهم هذا القول الذي اختاره بعض أصحابه وقال به إن كان قد أخذه من نصوص أحمد 
فهو مذهبه؛ لأن مذهب أحمد هو قوله المنصوصء أو ظاهر قوله» أو ما فهم من قوله» وهو 


الإيماء» أو أن يكون قد أخذه من قواعد مذهب. 


ا الما هة مفر غة 03 : | على الشيخ 
قفتت خان اللقانة و راع 2 
کو ف ف ف ا ا کا ف و و و کک س وچ کا و ل و ي ود ڪل کر و هي ي وي ي کي کي ي ي ي 2 


وقد ذكروا قاعدة سنذكرها -إن شاء الله- بعد قليل من كلام المُْصَّنف» أن هناك قاعدة 


مشهورة: ما قيس على مذهب الإمام هل يكون مذهبًا له آم لا؟ والمعتمد أن ما قيس على 
مذهب الإمام» فإنه يكون مذهبًا له» بشرط أن يكون القائس عالمًا بمذهب الإمام» ليس بكل 


ع 


أحد. 

ولذلك قال: "ويَكُونُ ذَِّكَ فِي الْغَاِبٍ 17 مامه" وإن كان من اجتهاد صاحب 
الوجه. 

هنا فائدة لبعض الإخوان خاصة في البحوث» بعض الإخوان قد تلزم بعض الجهات 
العلمية» والأقسام العلمية» يقول: إذا لم تجد قولا في مذهب من المذاهب فخرج على قولهم» 
هذا غير صحيح» الذي يخرج على القول هو من كان عالمًا بالمذهب» وليس الباحثء فأنت 
قد تخرج على القول» وتقول: هذا مذهب المالكية» ثم يذكر الطالب والباحث في الهامش» 
يقول: هذا لم أجد منصوصًاء ولكن أخذته من قول كذا وكذاء وهذه مصيبة؛ لأنك لقد تنسب 
للمذهب مالم يقل به أصحاب المذهب من جهة» ومن جهة أخرى أنك لست عالمًا 
بالمذهب كمذهب مالكِء أو الشافعية» أو أحمدء أو أبي حنيفة -رحمة الله على الجميع- 
تخرج على قولهم» ولذلك إنما يخرج من كان عالمًا بالمذهب. 

نكون بذلك أنبينا المقدمةء ثم نبدأ بمشيئة الله -عرٌَ وجل- بخاتمة المُصَبْف» و 


خاتمة نف نفيسة و ص عظيمة جذا. 


. ف ا ا zd E‏ 
هذه الما عة ثرا الشب+ ل كت 
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الإنصاف 


في معرفة الراجع من الخلاف 


شرح خاتمة الإنصاف )٤(‏ 


هذه المادة مفرغة» و تراحع على الشيخ 


قال الإمام/ على علاء الدي نعلي بن سُلَيْمَان المِرّدَاوِي -رحمه الله-: 


"اعد عِدَةنافِمَةٌجَاِمَةلِصِفَةٍ الروَائَاتِ الْمَنْقَولَة عَنْ الإمَام/ أَحْمَد -رضى اللهعَنْةُ- 
"وَالْأَوْجَهِ وَالِإِحْتِمَالَاتٍ الوا رد عَنْ أَضْحَابِهِ رَحِمَهُمْ| ال وغ اول للام" 
مم6 8 5 KF‏ قد 
نعم يقول: إِنَّ المقدمة التي أوردها المصتّف» كان مراده من إيرادها معرفة كيف نعرف 
الراجح من المذهب عند الخلاف؟ الخاتمة التي يوردها وهي التي سنقرأها الآن أراد بها أن 


يبين لنا الخلاف ما هو في المذهب؟ فإن الخلاف في المذهب إمَّا أن يكون منصوص أحمدء 


وما إن يكون إماءٍ من كلام أحمدء وإمّا أن يكون ظاهرًاء وإمّا أن يكون وجهًا أو احتمالا أو 


تخريجًاء فأراد أن يبين لنا هذه الأقوال ماهى؟ وكيف خرجت إلينا ووصلت؟ وأمًا المقدمة 
فبين فيها كيفية الترجيح في الأقوال» وهذا الفرق بين المقدمة والخاتمة. 
"فكلامة قد يَكُونُ صَرِيحًا أو تَْبِيًا'". 
م6 + FF KF‏ قد 
يقول: إن كلامه» أي: كلام الإمام/ أحمد» قد يكون صريحًا في المسألة» فإن كان 


صريحًا في المسألة» فإن كان صريحًا فإنه يقال: نص عليه أو هو المنصوص عليه» وقد يكون 


هذه الما عة ثرا الشب+ ر 
0 ده مفرعة) و راجح 
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كلامه ليس بالصريح. وإِنَّما هو من باب الظاهرء وتقدم معنا أن الظاهر هو ما احتمل معنيين 


الأمر الثالث قد يكون إماءً» يعنى ليس صريحًا ولا ظاهرًا في الدلالة على المعنى» وإنَّما 
هوة مين بات الأماء» ودر الضف كيت يعرف أن هذه المسالة انما هي من إفاء الحيده 


58 7 


فقال: إلا تنبيها كقولنا". 


4 


"قرت ”ارما لے أن 'آشار الد أ "دل علافة عليه آر ترف فا وش 


دسم ع 


2 2[ 2 ت ه 2 2 ," 
ذلك إذا علمت ذلك . 


مم6 + 5 35 قد 

يقول الشيخ: أنه إذا قال: أومأء أو قال الفقهاء: أن أحمد أوماً إلى هذا القولء أو أشار 
إليه» أو دل كلامه عليه» فمعنى ذلك: أن أحمد لم ينص عليه» وليس ظاهرًا من كلامه. وإِنَّما 
هو من باب التنبيه والإماء. 

الحم لرا قال ا و للك" ولماذ| جحل ال ف 
مات ا لأن ععدنا قاعدة أن كل ا ا الحماد» ا ا چ 
علمه بالخلاف» كما قال بعض أصحابه أظنه الميموني» قيل: الإمام/ أحمد يتوقف إذا سئل» 
قال: لعلمه بالخلاف» فلما كان أحمد عالمًا بالخلاف توقف في المسألة» دل على أنه استوت 
عنده الأدلة في المسألة» فحينئذٍ جوز أحمد تقليد أي من القولين» فلما جوز أيّا من القولين» 


ذه المادة مفرغة» وم را على الشيخ 
ففق خان لتتلقانث و Cy‏ 
ەە ەە 6 2283 2283 2283 228322832283 2283 83 9 9 8 8 9 999-9 


إذَا كل مسألة توقف فيها أحمد» وصيغ التوقف كثيرة سيشير إليها المصتف بعد قليل أو 


لبعضهاء كل مسألةٍ توقف فيها أحمد, فنقول: يخرج منها قولان إماءً» لكن قد يكون أحد 
القولين لم يقل مهم أحد من علماء المذهب» فليس لك أن تصير إليه» ولا أن تأخذ به. لكنها 
قد خرجت؛ ولذلك التعامل مع كتب الخلاف ليس لك أحدٍ أن يتعامل به» إلا إذا عرف كيف 
يكون ذلك؟ وكم تُب للإمام/ أحمد من غرائب الأمور وعجائبها؛ لأنّ هذا الذي نسب إليه» 
إنما اعتمد على الكتاب» وليس عالم بالمذهب ولم يأخذ العلم من أهله. 

وفي آخر الزمان ت تبقى الكتب كما تعلمون» وإنما يرفع العلم» فإن الله ھاب اج 
ينزع العلم انتزاعًا من صدور العلماء» وإنما ينتزعه بموت العلماء فيتخذ الناس رؤوسًا جهالا 
الكتب باقية؛ بل ربما كانت أكثرء فالنبي -صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم - أشار في آخر والزمان أنه 
يفشو القلم»» قيل: أن المراد بالقلم الكتابة» فتكثر الكتب وتكثر وسائل القراءة» ولكن العلم 
يقل» وسيشير المصتف لهذا المعنى في آخر كلامه إن شاء الله. 


8 


"وتخو ذَلِكَ إا عَلِمْت ذَلِكَ". فَمَذْمَبَةُ مَا قَالَهُ بدليل". 
2A FF RF RF aS‏ 
يقول: "مذهبه" بدأ يتكلم المصنف ها هو مذهب الإمام/ أحمد؟ عندما نقول: مذهبه 
ليس المراد المذهب المعتمد؛ بل كل -انتبه لهذه المسألة مهمة-» كل ما صح أن ينسب مذهبًا 


لأحمد. يعني: نقول: هو قول في المذهب» وعلى طريقة المتقدمين» نقول: هي رواية في 


هذه المادة مفرغة» 0 تُراجع 1 الشيخ کف خان التقانتة 


په في لور کي ي اف ن في ي ي کي ي کي ڪي کي في کي ايك ي هي قم ا شم دهم قم فقو شن ي ي ي عم ل من نهم هن ي كم 


00 


0. 
1 


اللي اتير 
وو _ 


"ما قَالَهُ بدَِيل وَمَاتَ قابا به قا 


A N EL 3 دلي‎ 
قد‎ € E 22 م6‎ 

نبدأ أولا: قال على سبيل التعريف» قال: إن مذهب الرجل سواءً كان أحمد أو الشافعي 
أو مالك أو غيرهماء هو ما قاله بالدليل؛ لكي يخرج ما قاله من غير دليل» كأن يقوله حكاية عن 
غیره» أو أن يقوله خطأ أو وهم» فإنما ما قاله خطأ أو وهمًا فإنه ليس مذهبًا له؛ إذَّا القول ما قاله 
عن نفسه» فيقوله بناءَ على دليل» فيسمى حينئلٍ مذهبًا له. 

قال: "مات قابا به قَالَهُ". وأمّا ما تراجع عنه فإن قول الأكثر كما مرّ معنا أمس انه لا 
يكون مذهبًا لقائله» وسيشير لها المصنف بعد قليل» إذا رجع عنه أي: صرح بالرجوع» هذه 
المسألة الأولى. 

المسألة الثائية: قال: "وََالَ انو مُفْلح في أصوله"» أي: في كتابه (أصول الفقه) 
ومطبوع» مذهب الإنسان أي عالمٌ کائتا من كان, ما قاله نصا أو جرى مجراه من تنبيه» وهو 
الإماء وسيشير بعد قليل لمعناه أو لغيره» أو غير ما قاله نضًا أو تنبيهّاء وما هو غيره قد يكون 
ظاهر کلامه» وقد قيس على قوله» فما قيس على قوله فإنه يكون قولا له في قول كثير من آهل 


العلم» و 5 المص 3 ٠‏ في هذه القاعدة» نعم. 


هذه المادة مفرغة» ولم تُراجع على الشيخ 


فخا ْلَه بلي بُحَالفُه وجه الَف والإثبات وَالثَالِتُ: :إن رَجَعَ عَنْهُ وَإلَا فَهُوَ 
e‏ 


FF FF RF 6‏ قد 

0 
آخر» فأي القولين يكون مذهبًاء فقال: أوجة أي في المسألة وجه "النفي". #بمعدى: أن 
مذهبه إنما هو القول الثاني فقط دون القول الأولء قال: الثاني» الوجه الثاني: "الإثبات"» 
بمعنى: أن مذهبه القول الأول والقول الثاني معّاء فكلاهما يكونا مذهبًا له» وحينئذٍ ندخل طبعًا 
مذهيًا له» بمعنى مذهبٌ يجوز تقليده فيه لا أنه مذهبًا يتدين الله -عزَّ وجلّ- به في العمل» لأن 

المرء إنما يعمل بقول واحد. فلا يعمل بقولين معًا. 
وهذه هي المسألة المشهورة عند العلماء "بمسألة القولين"» فإن بعض الحنفية عابوا 
على الإمام/ الشافعي -رحمه الله تعالى- أنه قال في بعض عشرة مسألة: المسألة فيها قولان» 
فجعل القولين في وقتٍ واحد, فألف في ذلك جمع من العلماء كالقفال وأبي حامد الغزالي» 
وقبلهم أبو العباس بن القاص» وبعدهم المناوجي (فرائد الفوائد) كتبًا تسمى "حقيقة 
القولين"» "ونصرة القول". فهي مسألة مشهورة جدًا؛ ولذلك فإن القول بإن كلا القولين 
الأول راان يكوة قول له هذا موجود عفد الماع الحذافب الأريعة جميكا باه ولكن 


5 . اث مو 
مصيى ومبب. 
466 09 0 
و 


هده المادة مفرعه» وم تراجع على الشيخ ادر 
هه 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 0 ¢ 0 0 0 مه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


فال "اللي أي: الوجه الثالث» "إن رَجَعَ عَنْهُ وَإِلَا فهو مَذْمَبّه". أي: أنه إذا قال 


قولين لكل واحدٍ من القولين قاله بدليل» فإن كان قد صرح في الثاني بالرجوع فلا يكون الأول 
مذهبًا له» فيجوز تقليده فيه» وإلا لم يصرح بالرجوع فإنه يجوز تقليده فيه حينئز» إِذَا فعندما 
نقول: أن الأول مذهبه نستفيد منه مسائل: 

المسألة الأولى: أن مقلد الإمام هل يجوز أن يقلده فيه؟ هل قوله الأول يكون خارجًا 
للإجماع آم لا؟ هل يجوز التفريع عليه والتخريج أم لا؟ نعم» طبعًا هذه مسألة دقيقة» ولكني 
أوجزت في شرحه؛ لكي نفهم كلام المصئف. 


ذه 


وَالثَالِتُ: إن رَجَعَ عَنّْهُوَِلَا فهو مَذْهَبهُ كما ني َرِيبًا". 


مه 2 5 8 قد 
يأني» أي: سيفصل المصئف في هذه الجملة. 


2 


"قلت: الصَّحِبحُ أَنَّ الثاني: مَذْمَبهُ احْمَارَهُ ِي التَمْهِيكِ وَالرَوْضَةِ وَالْعْمْدَقَ وَغَيْرِهِمْ 
دمه في الرعَاب وَغَيْر وكَالَ في الرعَاية: وَقِبِلَ مَذْهَبُ كل أَحَدِ عُرَْا وعَادََمااغتقَدَهُ جزم 
ا 


66 8 5 35 قد 


oa‏ هذه المادة معرعة» و تراجع على الشيخ 


هذا من باب التعريف صاحب الرعاية للمسألةء قال: وقيل: أنه ما اعتقده الشخص عرقًا 


أو عادة» هنا نتكلم عن مذهب الشخص. لا المذهب الذي هو المدرسةء لأن مذهب المدرسة 


سيأتي أو التي قدم الحديث عنه» كيف نعرف مذهب المدرسة؟ المذهب عمومّاء هنا يتكلم 
عن مذهب الشخص بعينه الذي ينسب إليه. 
"دا قل عَنْ الإمَام أَحْمَدَ -رحمه الله-". 
مه 2 6 8 قد 
بدأ يتكلم عن قضية الجمع بين أقوال أحمد. 
"قدا تقل عَنْ الإمَام أَحْمَدَ -رحمه الله-"قَوْلَانِ صَرِيحَانِ مُخْمَلِمَانِ في وَقْتَيْنِ وَتَعَذَّرَ 
الْجَمْعُ كن عُلِمَ التاري: لاني فَقَط مَذْهَبْهُ علَى الصَّحِيح". 
مه 2 6 6 قد 
هذا الذي قاله قبل قلياء فإنه قال قبل قليل: الصحيح أن الثاني مذهبه» أي: مذهبه دون 
الأول» فالمصنف يرجح أن القول الذي رجع عنه صريحًاء أو تأخر أو كان متقدمًا عن القول 
الثاني» فإن القول الأول لا يكون منسوبًا له قال: "ثَالنَانِي فَقَطْ مَذْهَبُهُ عَلَى الصَّحِبح وعليه 


ا 


0 : وَالأَول". 


FR RF 66‏ قد 


هذه المادة مفرغة» 0 تُراجع 0 الشيخ GF‏ 


په في لل کي ي في ن هي ي ي کي ي کي ڪي کي في الي ول ي لشم قم ا ي دهم ي فقو شن ي ي عه عم ل من غم هن هد كم 


Le 


"وقيل: والآول"؛ يجب أن تقول: والأول» أي: فالقول الأول والقول الثاني كلاهما 


مذهبًا له» ولا نقول: أن الأول مذهبه دون الثاني فهذا خطأء فيجب أن يقال: "وقيل والأول". 
بزيادة (الواو»» وهي الموجودة في المطبوع كذلك» أي: فيكون الأول مذهبًا له» والثاني كذلك 
مذهبًا له» ولا يمكن أن نقول: الأول والثاني ليس مذهب؛ فهذا غير مقبول عقالاء نعم. 
1 يلَّ: الأول إِنْ جهلَ رُجُوعُهُ ا ختاره ابن حَامدِ'". 
6K‏ +8 +8 ¥ قد 
أي: إن جُهل رجوعه عن القول الأول» مثاله: جاءت رواية عن طريق ابن الحكم» 
ورواية من طريق إسحاق بن منصور الكوسج» فنقول: أن الحكم متقدم؛ لأنه مات في حياة 
أحمد» وإسحاق بن منصور قرأها عليه بعد ذلك» فنقول: أن المذهب طبعًا ليس الترجيح بين 
القولين» وإنما مذهب أحمد الذي يجوز تقليده فيه» نقول: الذي مشى عليه المصدّف هنا في 
ترجيحه» وذكره الخلال قبل» أننا نأخذ المتأخرة والقديم نلغيه» فلا نقول: أنه مذهب له» 
وذهب ابن حامد أن المتقد والمتأخر ما دام أن جهل نص أحمد عن التراجع فإننا نقول حياشلٍ: 
كلاهما مذهبٌ له فيجوز تقليده في كليهماء وقيل: وإن صحٌ» وإن تراجع. 
1 لَّ: وَالأَوَلُ إِنْ جهلَ رُجْوعْهُ اختا رَهُ ابن حا E‏ أ عُلِمَ". 
< +8 + ¥ قد 


ا الما هة مفر غة 03 : | على الشيخ 
قفتت حزن اللقانة و راع 


" أو عُلِمَ"» علم تراجعه بأن قال: كنت أقول كذا فرجعت عنه» وهناك مسائل صرح 


أحمد بالرجوع عنها واختار المتأخرون ما رجع عن أحمد, ذكر هذه المسائل ابن القيم في 
(إعلام الموقعين). 
"وقيل: أو عُلمَ وقد َلك في الْخُطْبَةِ مُكَرَرَا مُسْتَوْفَى". 
RF FF RF 6K‏ قد 
نعم قرأناها في درس الأمس. 
"فَعَلَى الْأَوَّلٍ: : حمل عام گلامو لَه عَلَى حاصو » وَمُطْلَقَهُ عا فكي قي 1 لاد 
EA‏ وَعَذَا مُوَ الصَّحِبحُ وَصَحَحَهُ فِي آداب الْمُْتِي وَالْمُسْتَفْتِيء وَالْمْرُوع وَغَيْرِِمَاء 


عر 


وَاخْمارَهُْنُحَاِدٍوَعَيرُوقِِلَ: لا بُحْمَل الْتَقَىء يعمل بل وَاحِدِ مِنْهُمَافِي مَحَلَّهِ وََاء 


" o 
ES 
ا‎ 


RF KF 6K‏ ¥ قد 
هذه مسألة مهمة جدّاء هناك مسلكان وطريقتان عند كبار علماء المذهب» شوف هذه 


القواعد إنما هي لمن أراد أن يتقدم في مذهب الإمام/ أحمد ويعرف كيف أن اختيار القول 


ليس عبثاء وإنما بناءً على قواعد» يقول: عندما ننظر في نصوص أحمد هذا الترجيح بين 


النصوص وليس بين القواعد, عندما يأتينا قولان للإمام/ أحمد. وكان أحد القولين عامًا 


00 


0 
1 


والأخر خاصء أو أحدهما مطلقا والآخر مقيد» فهل نحمل المطلق على المقيد, أم نقول 


فتكون رواية واحدة» أم نقول: أنها روايتان (رواية بالإطلاقء ورواية بالتقييد)؟ 


هناك مسلكان عند فقهائنا: 


© ومن أكثر من يُعمل الطريقة الأولى وهو حمل المطلق على المقيد ابن حمدان» كما 
ذكر المصئف هناء ومن سماه كابن مفلح وغيره» وصاحب الفروع» والشيخ/ تقي الدين 
كذلك» لكن من المصنفين المتقدمين أبو علي بن أبي موسىء فإن ابن أبي موسى كان يحمل 
كلام أحمد المطلق على كلامه المقيد» والشيخ/ تقي الدين أثني على هذه الطريقة» ويرى أن 
الوفاء بالنصوص؛ لكيلا تكون متعارضة أولى. 

©هناك مسلكٌ آخر يقول: لا؛ بل نجعل المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده 
وما عليه فتجد أتت غددها تقر فى (الأنصاف) كرا ما بوره مسألة ويجعل فيها رجهين: 
(وجه مطلق» ووجة مقيد) سببه هذاء وهو خلاف الرواية» وبعض العلماء يلغي الرواية 


المطلقة ويقول تح المظاقة على المقيدة بعينذاك: 


المطلق على المقيد» وعلى العموم هما مسلكان» وبعضهم يتوسع مثل أبي المعالي المنجًا 


فإنه من أكثر فقهاء المذهب توسعًا في وريد الروايات. 


00 


2. 
1 


31 


"وَإِنْ جهلَ التار 


أو عوائدو» ۳ اض | دلته". 


ا ل ا -_ 


ا 


و a‏ 5 ر 3 3 
بح فمذهبة: أ رهما مِنْ تاب أو سن 
أو 


KF 6K‏ + ¥ قد 

هذه مسألة مهمة جدّاء أنه عند اختلاف الروايات المنصوصة فإننا نرجح بالدليل» هذه 
أصول آهل الحديث» وأحمد والشافعي وكل الآئمة لهم في ذلك» لكن بعضهم يتوسع. 
وبعضهم قد يكون أقل» فالمقصود من هذا: أن اهم الأمور في الترجيح النظر في الأدلة. 

ولذلك قال: "وَإِنْ جه التَارِيجُ' '» ولم نعرف المنصوص» فنجزم بأن أحمد إنما 
رجح هو نفسه» نحن نتكلم عن مذهب أحمد نفسه. لا نتكلم عن مذهب أحمد الذي هو 
مذهب المدرسة» فمذهب أحمد نفسه أقربهما على إلى الكتاب والسّنَةِ لأنه معظمٌ لهما؛ بل 
إن الظن في الأئمة جميعًا الأربعة وغيرهم أنهم كذلكء إنما يعظمون النصوص من الكتاب 
والمنّة. 

قال: "أفْرَبْهُمَامِنْ كاب أو سُنَده أو إِجْمَاع "» طبعًا لم يقول: نصوص الكتاب والسَنَة؛ 
لأنه لا يتصور أن يخالف أحد من العلم بشيءٍ من الكتاب والسّنَة إلا أن يكون جاهلًا لهم 
مثل ما نقل الشيخ/ تقي الدين أن أبا حنيفة وصاحبيه» إنما قال بجواز النكاح التحليل؛ لأنهم 
لم يتطلعوا على الحديث فيه «لعن الله المجلل والمحَلّل له». 

قال: فإني نظرت في كتب أبي حنيفة وصاحبيه أبو يوسف ومحمد فلم أجد أنهم قد 


هده المادة مفرعه» وى تراجع على الشيخ 7 
e‏ مه م مي o2 o2 2 o2 o2 o2‏ 2 2 2 2 2 لل لل م. َل 8ه 5ه م0 5ه 8 8ه نل يل فل 5ه 5ه يل 5ه 02 )5ه 


لو قیل كذا لرددنا عليه ولكن لم يقفوا عليه بالكليةء وهذا الظن ب -رحمهم الله- أ نهم إنما 


خالفوا الحديث؛ لعدم علمهم به ولا يحيط بالعلم كل أحد؛ ولذلك فضلًا أن العالم إذا خالف 


منصوصًا صريحًا من الكتاب والستةء أن سبب ذلك إنّما هو عدم اطلاعه عليه؛ ولذلك 
المصتف عندما قال: "أقربهما". إذا الظن في العلم ألا يخالف المنصوص؛ بل هذا هو 
اشقن ولس المظنوةم يل المعقوية. 

1 


قال: 0 احمافًاء 


ء۶ 


0 4 ومراده راف قول الصحابى ((IA:TT))‏ المذاهب 


ع 


الأربعة كما تعلمون في الاحتجاج بقول الصحابي احمد راه قال أو قَوَاعِدِوِ". أي: 
قواعد أحمد التي يعرفها المستتون من اتا ق '» أي: عادته مثل قضية عوائده 
ى قف الحا وغوائدة ن قضية إعمال العرق وتعر ذلك "1ل اض 2 أي قاد 
الشريعة» أو إعمال مقاصد المكلفين» قال: "أو أَولَيِِ'"» وهي أدلة التشريع» وبين هذه الألفاظ 
قد يكون عمومٌ وخصوص. 

قال المرداوي -رحمه الله-: 


0 


"قلت: إن لَمْ يُجْمَل اول قَوليْهِ في مَسْألَة". 


KF RR 66‏ قد 


طعا قلت "+ القائل هو ابن حمدان صاحب الرعاية. 


2 هذه المادة مفرعه» و تراجع على الشيخ 

هفتك حانا اللقانة 5 8 

تدرو ا م س ا ا د و ا و و ود کک ا و ا د د ا کک ا د و و ا ر ع 2 2 
@#-@ دق 8 


7 و سس وو =m‏ و سروعس =m‏ و و و me‏ و و كر رركا جر رجرب كر جر و كج و =m‏ و و س وی 


Or 


5-4 
3 و 


٠ 0‏ ت 2 E‏ ار ١‏ جتن ا 2# 9 8 ا 0 
ل قوليه فى مَسالة. واحدة مَذْهًَا 7 مَعرفة التاريخ, في ن هذا 


"إن لَمْ بعل أو 
لرّاجِحَ: كَالْمتَأَخُرِ فِيمَا كرتا إِذَا جُهلَ رُجُوعَهُ عَنْه فُلْت: وَيَحْتَمِلٌ الْوَفْفَ لِاخْيِمَالٍ تَقَدّم 
الرّاجح وَإِنْ جَعَلْناأوَلَّهُمَا". 
م6 * جز 5 قد 
نأخذها جملة جملة» يقول: نقل المصتف أولًا عن صاحب الرعاية» أنه يقول: إن لم 
يجعل أول القولين الذي قال بهما مادام معروفاء عن لم يجعل مذهبًا له فإنه حينئذٍ يكون 
مذهب المتأخر» فيكون المذهب هو المتأخر وهذه واضحة مفهوم المتقدم قال: "وَيَحْتَمِ[ 
الْوَقُفََ", هذا كلام ابن حمدان» قال: "وَيَحْتَمِلٌ الْوَقْفَ". أي: لا نجزم بأن مذهبه الأول 
المتقدم أو المتأخر ما لم نعرف رجوعه. قال: " لِاحْيِمَالٍ تَقَدّم الرّاجح وَإِنْ جَعَلْنَا أَوَلَهُمَانَمَ 
مَذْهَبًا لَهُ"؛ لأنه قد يكون يعني قد بناه على الراجح كما ذكر. 
تال: "تهنا آولى لجواز أن يكو الواحم فأخرا". 
م6 4 جز 5 قد 
نعم واضح هذا الشيء» قال في الفروع .. 


صر 


2 و سرف وي فز بر ب جار 
"قال في الفرُوع: فَإِنْ جَهلء فَمَذهَبة أقرَبُهُمَا مِنْ الأدلةِ وَقَوَاعِدِوِ". 


مم6 8 5 KF‏ قد 


نعم هذا المتقدم» وفسره المصتف قبل قليل. 


00 


3 
1 


صر 
قا 


"وَإِنْ تَسَاوَيَا تا تقلا وَدَلِيلَا قَالْوَقْفٌ أَوْلَى ثَالَهُ فى ي الرّعَايَةَ قَالَ: وَيَحْتَمِلَ التَخْيِرَ إذَنْ 


Ar 
. والتساقط‎ 


66 8 5 38 قد 


نعم» ما الذي ينسب لأحمد إذا تعارض له قولان وتساويا في النقل» فلم يكن لأحدهما 


أكثر نقَلًا؛ لأن من قواعد الترجيح في النقل أن يكون أكثرهما عددّاء أو أن يكون متأخرًاء قال: 


""وَإنْ تَسَاوَيَا ا أي: من حيث العدد والتقدم والتأخرء "وَدَلِيلًا'". بأن كان كل واحدٍ من 
الدليلين قوي ولم يمكن تقديم أحد الدليلين على الآخرء فحينعَلٍ فإن الناظر يتوقف» 
"قَالْوَقْفَ". والوقف ليس مذهبًا وإنما الوقف يجعل الشخص يذهب عن دليل خارجي. 
مرجح خارجي؛ ولذلك عندك في أصول الفقه أدلة استدلال وأدلة ترجيح» لا نصير إلى أدلة 
الترجيح ابتداءً وإنما تكون أدلةٍ استئناسية إذا تعادلت أدلة الاستدلال فنصير حينئذٍ لأدلة 
الترجيح» وهذا الذي يعني يدل عليه كلام المصنف. 

"قَالَهُ في الرّعَايدء قَالَ: وَيَحْتَماً الَخْيرَ''» يعني انه لو توقف ما الذي يفعل؟ إِما 


ار تدك لق ليو قير ( لدان و أذ كع امه وعدا دراي رل 


ا 


"ف إن نَحَدَ حُكْمْ الْمَْليْنِ دُونَالْفِعْلٍكِخْرَاج الْحِقَاقٍ وَبَنَاتِ اللبُونِ عَنْ ماقي بعر 
ت ا 5 4 م رو ر ج ډور د تر و عد ۲ ه رلك ه 
َكل واجب مُوَسّع أو مُحَبّر : حير الْمُحْتَهدٌ او 4 لك ينك Eel‏ إن لَمْ يكن 
ا لمحتهد حَاكمًا'". 


7 هذه المادة مفرغة» ول تراجع‎ E 


| يه کي هي کي في في هي هي في ڪي کي في کي في ڪن ڪي کي وي ي ڪي لقم ل ڪي ڪي ي هو ي ي في ي ي کي ي ي ي ي ي 
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م6 6 كي 35 قد 


نعم» يعني هذا يقول: أن النتيجة واحدة» يعني إن اختلف الحكم لكن النتيجة واحدة 


يعني هل يخرج حقاقا أو بنات لبون عن مائتي بعير النتيجة واحدة» كذلك الواجب الموسع 
يفعله في أول الوقت أو آخره» كذلك فإنه يجوز له التخيير؛ لأن النتيجة واحدة» فإذًا الحكم 
متحد وإن خالف الفعل. 


ع و اق جر يهاس سدم و ل 5 - 3 ل 2 د سر 2 زو ا ر > e‏ 
"وَإِنْ مَتَعْمَا تَعَادل الْأَمَارَاتِ وَهْمّ الظاهرٌ عَنَهُ فلا وَقف ولا تَخِْيرَ ولا تَسَاقط أيْضًا 


صم 


و 


يعمل بالرّاجح رُوَاة أو بكر أو شْهْرَةِ أو عِلْمء أو وَرَع وَيْقدَم العم عَلَى الأوْرّعء فَالَهُ ِي 
الرْعَابة". 
FF + 6K‏ 22 قد 

نعم يقول الشيخ: إن الظاهر المنقول في مذهب الإمام/ أحمد أنه لا يمكن أن تتساوى 
الأمارات بمعنى الأدلة» فلا يمكن في مسألة أن تكون الأدلة متساويةً؛ بل لا بد أن يكون أحد 
الالتلئع ار من الد الاي ل اة وج ا هما الك راتما حا بالا 
فلا بذ أن يكون احد الدليلين أظهرء فالتساوي والتعادل إنما هو في ذهن المجتهد. 

ولذلك قال: "ون معنا تَعَادلَ الْأمَارَاتِ"؛ وهي العلامات» "وَهُوَ الظَّاهِرٌ عَنّهُ"؛ أي: 
عن الإمام/ أحمدء "فلا وَقْفَ وَلَا تَخْييرَ'". ليس لك أن تقف ولا تخيير» وإنما ترجح بمرجح 
خارجي» "ولا تسَاقُطَ". للقولين» "وَيُعْمَلُ بالرّاجح روَا" فيقدم على سبيل المثال رواية 


جماعة على غيرهم» وقد قيل الجماعة ستة» وقيل غير ذلك» نقل أنهم ستة الخلوتي» يرجح 


هذه المادة مفرغة» ولم تُراجع على الشيخ 


مثلا من لازمه أكثر على من لازمه أقل» رواية أصحابه المقربين منه على الرواة الذين مروا 


وعرضوا عليه. 

قال: أو يرجح كثرةً» فيرجح بالرواية الأكثر عددًا على الأقل وهذا هو المعنى الصحيح 
لترجيح رواية الجماعة» فإن الصحيح أن معنى الجماعة ليس الستة كما قال الخلوتي» وإنما 
المراد بالجماعة أي: رواية الأكثر. 

TG‏ بأن يكون أعلم» فإن بعض أصحاب الإمام/ أحمد أعلم من بعض 
وهذا واضح وهم أشهر في نقل العلم؛ أو اعلم بالعلمء قال: "أو شهرةٌ أو 0 "أ 
وت "» كذلك فإنه ير جح بالورع» قال: "وَبْقَدُم الغلم عَلَى الأؤرّع. قَالَهُ فِي الرَّعَايَة"؛ طبعًا 
الترجيح الأعلم على الأروع قد يكون لا ثمرة له؛ لأنه صعب في الحقيقة معرفة ذلك» لكن 
الترجيح بالكثرة وبالشهرة وبالعلم موجود. نعم 


"وَتَقَدّمَ ذَِكَ وَغَيْرهُ في آدَاب الإِْنَاء في "باب الْقَضَاءِ". 


FR + 6K‏ قد 
لماذا؟ لآن هناك تكلم عن إذا تعارض عند شخص عالمان» فتوى عالمين» أحدهما قال 
بالجوازء والثاني بالحرمة» فهذا المستفتي يأخذ بقول من؟ نقول: ينظر بين المفتين» كما أن 
سواه فيرجح بين المفتين باعتبار العلم والورع» كما النبي -صَلَّى الل عَلَيْه 
ول : «أنتم شهداء الله في أرضه»» فينظر من هو الأدين والأعلم في نظره هفيأخذ بقوله» 


ومثلها أيضًا الرواية والنقل 
a‏ هذه المادة مفرغة» م تراجع اشح 


دوه وه وه وه وه وه هه 8 65 283 283 2283 2283 2283 2283 off _f_‏ يق قوق أ 


حَدٌ الْقَوْلَيْنِ مَذْهَبَ غَيْرِه: ل الْأوَلَى ماؤاكتك أو اغا یل 
وَجَْيْنِ قَالَهُ في الرّعَايةِ". 


5-1 
فقأ 


"فَإِنْ وَافَقَ 


م6 + 5 KF‏ قد 

هذه من قواعد الترجيح الضعيفة» يقول: لو أن احمد له قولان في مسألة» وأحد قوليه 
وافق قول أحدٍ من الأئمة» والقول الثاني خالف ذلك» سواءً كان من الآئمة الأربعة أو من 
غيرهم. 

فعلى سبيل المثال: إسحاق بن منصور كوسج يسأل أحمد وإسحاق بن راهويه» عن 
مسائل سفيان بن سعيد الثوري» غيره يسأله عن محمد بن حسن الشيباني الشالنجي» الشالنجي 
كان يسأل أحمد أتى بمسائل محمد بن حسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة وسأل أحمد عنه» فهل 
ا ل 
الضعيفةء لكنها مذكورة "يدول وَجْهيْنِ تًا 


e EA E ERE 


صر و 


الشافِعبّةء قَالَ: : هذه التراجيح مُعْمَبَرَة بالنّسبَةِ إلى أَئِمّةِ الْمَذَاهِبٍ وَمَارَجَحَهُ الدَلِيلٌ مُقَدَّمْ 


تبي کر ا و لم 


RF 66‏ قد 


هذه الما عة ثرا الشب+ 7 
0 ده مفرعة) و راجح 
و بن 2 مه 2 عه of‏ که عه عه of of of‏ ع و م0 2 و م0 2 و ! ص 2 م م مه مه م0 2 2 e‏ مه 


يقول الشيخ: "قُلْت: الْأوْلَى". أي: من القولين» ما وَاقَمَهُ غيره من الأئمة» ثم ذكر أن 
هذا الخلاف فيه قولين» ذكرهما ابن حمدان في آداب المفتي» ثم نقل عن القاضي حسين» 
والقاضي حسين هو المروزي صاحب كتاب (التعليق) أو (الفتاوى)» وجزءٌ من التعليقات 
مطبوع والفتاوى هو من الشافعية الكبار الخرسانيين» وقد قيل: أنه أول من جاء بالقواعد 


الأربع التي تممت بعد ذلك وصارت قواعد خمس كبرى. 


قال: ونقل عن القاضي حسين من الشافعية» أنه قال: "وَهَذٍ مزه التَرَاجِيحُ يح مُْتَبَرَةبالمَسْبَةٍ 
إلى أَيْمَةِ الْمَذَاِبِ" لا باعتبار المجتهدين» ثم قال: "وما رَجُحَة الدَِّيلُ مُقَدّمٌ عِنْدَهُمْ" لا 


شك الدليل مقدم على هذه الترجيحات الاستئتاسة. 


0 َإِنْ عُلِمَتَارِيحٌ أَحَدِهِمَا دُونَ الآخَر: فَكمَالَوْ جهلَ تَرِيسْهُمَا عَلَى الصَّحِبح وي 


م6 + FF KF‏ قد 
يقول الشيخ: أنه إذا لم يصرح أحمد برجوعه» ولكن علم أن أحد الروايتين متقدمة على 
الأخرى, فهل نقول إن المتأخرة يعتبر ناسخة للمتقدمة كما لو رجعء أم نقول: أن الروايتين 
تعتبران مسألتان منفصلتان كما لو كانتا مجهولات التاريخ ؟ ذكر هنا أن الصحيح أنه كما لو 
جهلتاء فلا ترجيح للمتأخر عن المتقدم» وسبقت هذه المسألة كررها أكثر من مرة» قال: 
ويحتمل أن تتوقف» وتقدم معنا ما الذي يفعله طالب العلم إذا وجب التوقف. 


ا 2 بخص عَامٌ كلامه بكَاصّهِ في مَسْاَلةٍ وَاحِدَةٍ في أَصَحٌ الْوَجْهَيْن جْهيْنِ قَالَهُ في الفرّوع" . 


1 و 
or‏ ا 
0 
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مم6 8 5 38 قد 


تقدمت هذه المسألة وهنا تصحيحهاء فإنه صحح الرواية بأنه يخص العام من كلام 


6 +8 + ¥ قد 
الرواية الأولى تقدم أنه قال بها ابن حمدانء وقال بها أيضًا ابن حامد والشيخ/ تقي 
الدين» وكثير من فقهاء المذهب. 
"وَالْمَقِيسٌ عَلَى كَكَامه: مَذْهَبُهُ عَلَى الصّحِبح مِنْ الْمَذْهَبِ". 
KF 6K‏ + ¥ قد 
هذه مسألة مهمة جداء وهي مسألة المقيس على مذهب الإمام» وهذه موجودة عند 
مذاهب العلماء جميعًا هذه المسألة» وهذه مسآلة التخريج» فإنه قد يُخرّج على الفرع لفرع 
مشابه له» من باب الشبه وقياس الشبه» وقد يكون من باب لازم القوم» وقد يكون من باب 
أيضًا القياس» وكل ذلك يسمى قياسّاء إِمَّا على قياس أصل أو قياس وصل أو قياس فصل» 
وهو قياس العلة وقياس الدلالة» وقياس المناط» هذه المقيس على المذهب» هل يصح أن 


هذه المادة مفرغة» 0 تُراجع 0 الشيخ مق فاده قق ست 


په ڪي ي کي ي في ن .الل ي عي کي ي کي ڪي کي في کي ول ي اهي ي ا 7 کي ي ي ي کي ي ي ي ل ي ي وي ي ي 
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-_ 


ولذلك يقول المصئف: "وَالْمَقِيسُ عَلَى مَذْهَبُه: مذهبة عَلَى الصَّحِيح مِنْ الْمَذْهَب". 


وهذا معنى الذي ذكره الشيخ/ محمد بن عبد الوهاب» فإن الشيخ/ محمد بن عبد الوهاب - 
رحمه الله تعالى- لما ذكر ما في (الإقناع والمنتهى) وقال: "إن كثيرًا مما في (الإقناع والمنتهى) 
ليس كلام أحمد"» صدق؛ بل إن هذا الكلام إنما هو مقيسٌ على كلام أحمد فليس هو كلامه. 
كلام أحمد من المنصوص قليل جدًا مما هو في هذه المختصرات والمطولات» وإنما كلامه 
وإنما أغلب ما فيها ما هو مقيسٌ على كلامه. هذا من جهة. 

من جهة أخرى أن كلام الشيخ/ محمد الذي قالهء إنما مراده في المسائل العقدية» فقد 
أرسلها لبعض علماء الأحساء لما احتج» أو نقل له احتجاج بعض الناس في المسائل العقدية 
بكلام بعض أصحاب المتأخرين» قال لهم: "إن هذا الكلام غير صحيح» فليس هذا من 
نصوص الإمام/ أحمد". 

اضرب لكم مثالاء بعض الناس نقل عن الإمام/ أحمد انه يجيز حل السحر بالسحرء 
وإذا نظرت في نصوص الإمام/ أحمد وجدت أن أحمد لما سئل عن حل السحر بالسحرء قال: 
لا أدرى ما هذا؟ أيش هذا؟ وهذه (وأيش) لغة عربية فصيحة» فهنا أحمد ماذا؟ فهم بعض 
العلماء أنه توقف» فلما صار توققًا حيتئذٍ نقول ماذا؟ فيكون في المسألة ماذا؟ فيهما قولان 
للإمام/ أحمد: (المنع والجواز)ء فأخذوا بعض الناس قالوا: أنه في رواية للإمام/ أحمد يجوز 


حل سحر بالسحرء ثم يآتي بعض المعاصرين لهوى في نفسه يقول: يجوز لأنها رواية عن 


أحمد» ولو رجعت لأصل المسألة منقولة عن أحمد لوجدت ذلك. 
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طيب أحمد في الحقيقة إذا تأملت نصه فإنه ليس من باب الوقف في هذا الكلام» وإنما 


كلامه هنا من باب الإنكار» فقال: أيش هذا؟ لأنه قد جاء عن أحمد النص الصريح في إنكار 
السحرء أو حل السحر بالسحرء فيحمل المطلق عن المقيد وهذا يكون من باب الإنكار؛ ولذا 
فإن فهم نصوص الإمام/ أحمد أحيانًا قد يكون فيه خطأ من بعض أهل العلم» إضافة ليس كل 
مفهوم يكون مقبولًا على المذهب؛ لأنه لم يقل به أحد من أصحاب الوجوه؛ ولذلك الذين 
ينقلون من الكتب لا سواءً من باب الاعتقاد» ولا من باب الفروع ترى منهم عجائب؛ بل 
عجائب العجائب. 

وبعض الناس كما جاء في الآثر عند الدار قطني» عند الدارمي: أنه يأتي في آخر الزمان» 
برل ات انافك الى تمرك اس ا سيدا بحدث ت جل دج 
ولكن الاتباع أول الكتاب والسّنَّة فهو الأصلء ولكلام أهل العلم معروفين بذلك كالإمام 
كالآئمة الأربعة المتبوعين -رحمة الله عليهم- وغيرهم من الآئمة» هذا هو الأصل بأمر الله - 
عر وجل - للأمن من الوقوع في الخطأء فالإنسان متبع وليس بمبتدع» يتبع الكتاب والسَنَة 
وفهم هؤلاء العلماء الكبار في الفروع الفقهية والأصول الكلية» ولا يبتدع شيئًا من ذهنه أو 
يفهم كلامًا. 

وقد ضل في كتاب الله -عرَ وجل - أقوام» فمن باب أولى أنت يضلوا بكلام غیره» فإن 


النبي -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّْم - ذكر أن في كتاب الله -عرّ وجل- قد يكون ضلال قوم» «هلاك 


هذه المادة مفرغة» 0 تُراجع 1 الشيخ کف خان التقانتة 


په ڪي لور کي ي في ن عيبن ا ي ي کي ي کي ڪي کي في کي ايك ي اهي ي ا قم دهم قم فقو شن ي ي ةعم ةن من نهم هن ي كم 


00 


0 
1 


0 


متي في الكتاب يتأولونه على غير وجهه»» فمن باب أولى كلام البشر يفهمه أناسٌ كثيرون 


"قال في الْفُرّوع: مَذهَبة في الْأشْهَر". 
FF KF RF 6‏ قد 
أي: أن مذهبه في المقيس يكون مذهبًا له في الأشهرء وقلنا إن الأشهر معناه: أنه فيه 


0 


قدمه في الر اين وَالْحَاوي وَعَيْرهِمْ وَهُو مَذْهَبٌ الأرّم وَالخرَقيّ 
م6 + 2 ¥ قد 
نعم الأثرم» لماذا قال هو مذهب الأثرم؟ لأن الأثرم في السنن كثيرّات ما يقيس على 


0 6 


"وَعَيْرهِمَاء قَالَهُ ابْنُ حَامِدِ في تَهُذِيبٍ الاجوب 


RF KF 6K‏ ¥ قد 
لأن الخرقي كما تعلمون في مختاره بناه على نصوص أحمدء وقد أتى بمسائل قيست 
عليه» هذه المسائل بعضها وَوَفِق عليه» وبعضها لم يوافق عليه ممن اعترض عليه أبو بكر عبد 


العزيز في جزءٍ نقله القاضي أبو الحسين ابن أبي يعلى في الطبقات» وممن لم يوافقه كذلك 


: 
م 
1 
1 
8 
1 7-0 
/ 5 1 4 
: "مل کے هده المادة مفرعه» و تراحع على الشيخ 
فقت خان لتللشزنث 
3 


أيضًا أبي عبد الله بن حامد في آخر التهذيب» فقد ذكر مسائل التي لم يوافق عليها الخرقي فيما 


ال 0 بخِامِنْلُ اْكَلَال وَأبِي بكر عَبْدٍ 
ب ٣‏ َََ مه 
إنه نه لا يحور سبق إِلَبْهِ وَأدَكَرٌوا عَلَى الْخِرَقِىٌ 


رن 
برايو س على لولف ای و " RL‏ بن مفْلِح في أُصُولِهِقَالَُ بن 


مه + RR‏ قد 

يعني أطلق القولين ابن مفلح في الأصولء ولكن المشهور من المذهب أن ما قيس على 
مذهبه يكون مذهبًا له» طبعًا الذين قالوا: أنه لا يكون مذهبًا له» ليس معناه أنها ليست قولا في 
المذهب؛ بل هي قول في المذهب؛ لكنها ليست مذهبًا لأحمد» لا نتسبها لأحمدء فيكون 
الخلاف هل ينسب لأحمد أم ينسب لأصحابه فقط؟ ولذلك تجد عند العلماء يعني مثا كثير 
عند الشافعية مثلاء يقولون: والمنصوص كذا والمذهب كذاء والصحيح خلاف المنصوص» 
فيجعلون منصوص الإمام غير المذهب» لكن بعض أهل العلم يرى أن كل ما خرج على 
قواعد الإمام يكون مذهبًا للإمام» فتقول: إن عن الإمام قولين في المسألة. 


E o2 ع و‎ 


"وَالْمَأَحُودْ أن يُمَصَّلَ كما كَانَ مِنْ جَوَابٍ لَه في أَصْلٍ : ټځتوي عَلَى مَسَايْلَ خَرَجَ جَوَابُهُ 


عَلَى بَعْضِهًا: : إت ا ب ليه بيه مَسَائِل ذَلِكَ یت الاس وص رلا صر کر 


ا ام 


هذه المادة مفرغة» 0 تُراجع 0 الشيخ rd‏ 


| يه ڪي ل کي لو في هي هي ي ڪي کي ييا غي ڪي غي في کي تي اشن هي قم ل شف ڪي قم فهو شن ي ي ي عم ةو قن غم ي ي كم 


00 


0 
1 


اا أ الم ون 8 بير 
ن يئ بالقياس في مَسَائْلَ لا شبه شّبَه لها في أصُوِلِه و يُوجدعنها ES‏ 


يني عَلَيْهه لِك عَيْرٌ جائز انتَهَى" . 


6 + 3 % قد 
كلام جميل جدًا وهي قضية التفريق بين أمرين» وهذا كلام ابن حامد؛ لأن قوله الأول 
هنا عندكم يبدو فيه تصحيفء قاله ابن حامد؛ لعله قال ابن حامد» -آنا ليس معي الكتاب وإنما 
معي المصورة التي أعطيتموني إيّاها-. هذا الكلام يعني نقول: إذا كان مبنيًا على أصول أحمد. 
أو من باب التخريج على الفروع» فيمكن نسبته إليه» وأمًا إذا كان ابتداءً هكذا أخذ الدليل 
مباشرة» أو استخرج الحكم مباشرة فلا ينسب إليه. 


21ے« 


لان غاء تخصيض اليا إلا فَهُوَ مَذْهَبُهُ قَالَ في الرّعَايَةِ". 


66 + 5 35 قد 


ي 
تو ع 


"قال فى الرغابة الكيرى: قلت: إن تصّ عَلَيْهَاء أو أومَا 


إلَبهاء و عَلَّلَ الَضلَ بها: تهر 


<6 + # 35 قد 


oa‏ هذه المادة معرعة» و تراجع على الشيخ 
ف ي وا د و ا ي ی کد و و اک ی ود ی کد ی ا و کک ا و ا ر ي 2 کي 2 
° ف وما 58 58 58 58 58 وام 58 م5 م5 5 د چ 2 2 چ چ قط 2 د د د م5 2 e 9 e‏ 9 9 


ع 


طبعًا قوله: إن نص عليهاء أن نص على العلة أو المناط» أو 


العلة أو المناط» أو علل الأصل ما فإنه ما قبس على هذه العلة فإنه يكون مذهبًا له» بأنه 


1 


عرفل على الا 


"إلا تلا" أي : وإلالم يكن نص على ذلك فتكون العلة مستنبطة فلا يكون مذهبًا 


"إلا لا إلا أن تشْهَدَ أَقْوَالة وأفْعَاله وَأحوَاله لعل الْمُسْتَئبَطَةِ بالصّحَة وَالتعيين". 
مه + RR‏ قد 
ويكون ذلك إِذَا من باب الاستقراء للمسألة» فيكون من باب الطرد والعكس» فينظر في 
كلام أحمد فحيث طردت العلة وجد قوله موافقا لهاء وإذا انعكست العلة وانتفت» انتفى 
الحكم معها فحينئلٍ تقبل» وهذه أحد المسالك العقلية كما تعلمون في أصول الفقه» من 
مسالك كشف العلة فان لكشقف العلة مسالك ثقلية وعقلبة هن المسالك العقلية: السير 
والتقسيم» ومنها الطرد» ومنها المناسبة والتأثير» وهكذا. 


١‏ سه 


وَجَرّمَ به في الْحَاوِي وَهُوَ قريب ما اله ابن حَامِدِء وََالَ فِي الرّعَايَةٍ الصَغْرَى بَعْدَ 


و0 25 9 و رق ع تر 3 " 


كي الوكين لكين لت : ا كانت 


, َنْبَطّةَ نا تَقَلَ ولا تخر و 


م6 RR‏ قد 


هذه الما عة ثرا الشب+ 2 4 
0 د ه مفرعه» وھ لرا جح 
o2 2 o2 2 2 2‏ ع o2 o2 o2 o2 op op‏ 03 و 2 ¢ 2 و چ ع چ چ ¢ م0 ¢ ¢ 2 ¢ 2 2 ¢ 


E 1 


نعم» قوله: "قلت: إن کات 


ث متبط" أي: لم ينص الإمام عليهاء "لاتقل و 
تَخْرِيِيَ ". أي: فلا يصح إذا نقلت الحكم» يعني نقلت المسألة» الحكم من مسألة لمسألة وهي 


تخريج الفرع على الفرع» أو خرجته على أصل أن ينسب للإمام فقوله: "قلا تقل ولا 


e 


تخريجً"٠‏ ليس نفيًا للوجود أو للصحة؛ وإِنَّما نف لنسبة النقل والتخريج للإمام. 
"على الأوَلٍ: ِن أَْنَى في مالين مهتين بِحْكُْمَيْنِ مُخْتَلَِيْنِ في وَفْتَيْنِ جَار تفل 
الْحْكْم وَتَخْرِيِجُهُ مِنْ كُلَّ وَاحِدَةٍ إِلَى الأخرى جَرَم به في الْمَطلع» وَقَدَّمَهُ في الرُعَابَيْنِ وَاختارَه 
الطُوفينٌ في مُحْتَصَرهِ في الأصُول". 
م6 + FF FF‏ قد 

صورة هذه المسألة: يقول: لو أن الإمام/ أحمد افتى في مسألتين مختلفتين بحكمين 
مختلفين» وهاتان المسألتان المختلفتان الحكم فيهما مناطه واحد. 

يعني مسألة مثا تتعلق» لتقول مثلاء أضرب لكم قاعدةً من الذهن لا أعلم أهي كذلك 
أم لا؟ لكن نضرب مثالاء عندنا مثا من القواعد مثا العين» هل العين تكون من الجوف أو 
ليست من الجوف؟ لو تقل وأنا أقول لكم: هذا مثال» لو تقل عن أحمد أنه قال: إن التقطير في 
العين يفطر مطلقاء ونقل عنه في الوضوء أنه لا تغسل العين أي تجويف العين» المقصود 
بتجويف العين وهو باطن الجفنء المناط فيهما واحد» وهل هو باطن العين من الجوف أم لا؟ 
تاک ا و ا کچ ا الايتسلها أن 


تجويف العين ليس جوفا وليس باطنًا وإنما هو ظاهرء فإذا وجدنا أن المناط في المسألتين 


4 7 هذه المادة مفرغة» ول تراجع على الشيخ 


لع وه 0 5# 0 ب 5 5 8 8 و ص5 5 ص5 م م0 م5 م5 2 م5 م5 م5 م5 ¢ م5 م5 ¢ م5 وان م5 م5 ون م5 5 5 5 #عهويفا 


واحد» فحينئذٍ ننقل قول كل واحدة من الروايتين من الثانية» فنقول: عن أحمد روايتان في 


غسل باطن العين. 


الثانية: لما جاء عن عمر -رضي الله عنه- أنه كان يغسل باطن عينيه في الوضوء وننقل 
هناك أن التقطير في العين وإلا لم يصل إلى الجوف فيها روايتان بالتفطير وعدمه» آنا أقول 
هكذامثال» ولا أدري عن صحته» هذا معنى كلام الشيخ هناء فتكون إحدى الروايتين 
ا ا "جَرَمَ بو في الْمَطْلّع؛ وَكَدّمَهُ في الرّعَابَيْنن" 
اواشقارة الثروة فى EE‏ ولوس وكال: إِذَا كَانَ بَعْدَ الد 
مانا 
KF 6<‏ +8 ¥ قد 
يعني: من شرطه أن يكون بعد الجد والبحث في العلة والمناط. 
"ا وَكَثِيرٌ مِنْ الْأَضْحَابٍ عَلَى ذَلِكَ". 
KF 6<‏ + ¥ قد 
نعم أغلب الأصحاب يمشون على هذا المنهج تخريج الفروع؛ ولذلك كثرت المسائل 


في مذهب الإمام/ أحمد؛ بل وجد ني قول واحد أثنى عشر قولا ذكره في باب الطلاق» أثنى 


فشر قولا ورواية عن أحمد» سيه ليس أن أحمد قال كل هذه الروابات»يتدر أن أحمد يقول 


00 


0 
1 


و کک و کک و کک وو کک وک و س و س و س ی 


58 


في المسألة قولين أو ثلاثة» يندر جدًا نصوصه. وإنما أغلبها تخريحٌ على قوله. إِمّا على باب 


النقل أو التخريج. 


1 


ا / ول به الْمُصَئْفَ فِي باب سَتر الْعَوْرَةِ وَغَيْرُهُ وَالصَّحِبحٌ مِنْ الْمَذْهَب: أذ له 


ا 


رع 2م 


+ « 


RR 66‏ قد 
نعم هذا التصحيح من عند المصئف. 
"قول الشّارع د هآو الْكَطَابٍ " 
KR RF 66‏ قد 
كقول الشارع» يعني: كما أن قول الشارح لا ينقل المسألة إلى أخرى نظيرتها؛ بل يُعمل 
بكل حكم في مسألهاء فكذلك قول المكلفين. 


2 


"3 ذَكَرَه بُو الْحَطَّابٍ فِي التّمْهِيِدِ وَغَيْرِ وَقَدّمَهُ جاو كاد فى انوك #السرقة كن 


أَصُولِك وَصَاحِبٌُ الْحَاوِي الْكَبيِرٍ وَغَيْرهُمْ وَجَرّمَ بو الْمُصَنْفَ فِي الرَّوْضَّةَ كَمَالَوْ فَرّقَ 


N Of 


2 


ممت 8 FF‏ 6 قد 
يعني: لأنه لو صرح بالفرق بين المسألتين فلا يجوز نقل حكم إحدى المسألتين 


الأخرىء فكذلك إذا لم يصرح بالفرق. 


قنك خان اللقانة 


7-4 : 5 0 ® 
هذه المادة معرعة» و تراجع على الشيخ 


0 مع التفلَ التخريج كَالَ في الرٌعَايَيْنِ وآداب الْمُفتِي: oT‏ 
1 2 


َه دَاكرُ كم الأول حِينَ ا بالثازية" . 
KF 6<‏ + ¥ قد 
نعم؛ لأنه إذا بعد بالزمن قد يكون من باب تغير الاجتهاد. 
"وَالْمَذْمَبُ: إِجْرَاءٌ الخلاف مُطْلَقَاء فَعَلَى الْمَذْهَب هَب: يَكُونُ الْقَوْلُ الْمُخَرّج" 
KF 6<‏ ¥ ¥ قد 
انظر هنا فرق المصتف بين الصحيح وبين المذهب» فالصحيح بناه على القواعد التي 
رجحها هوء والمذهب هو قول الأكثر؛ ولذلك قال لما ذكر الصحيح: أن الصحيح أنه لا 


يجوزء قال: PE‏ راء الخلا طلم '» إنه يجرى ويحكى ويروى وينقل. 


$ 


الل عد ن اقول الْمْكَرَّح وَجْهَا لِمَنْ حَرّجَدُ وَعَلَى الَاِيَةِ: يَكُونُ روَاية 
ةدراب حَمْدَان'" 
66 +8 15 1 قد 
"کون روَاية مُحَرّجَة". أي: منسوبة ا حول 
ا ا ةا أطْلَقَهُمَا في الْفْرُوع في الْحْطبَةء وَآدَابٍ الْمُفْتِي" 


مم6 RR‏ قد 


فقت خان اللقانة 


6 ده مغر 4 9 لرا 
م 0 م 0 م 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 0 0 5 0 8 9 9 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


نعم» هذه مبنية على مسألة» هل ما خرج على قوله ينسب له أم لا؟ هذا هو الذي ذكره 


هناء نعم. 
نقف هناء وصلَّى الله وسلم على نينا محمّد. 
اف 


فى معرفة الراجع من الخلاف 


شرح خاتمة الإنصاف (0) 


١ 
: 


| هذه المادة مفرغة» و تُراجع على الشيخ | 


قال الإمام/ المرداوي -رحمه الله- في خاتمة (الإنصاف): 


م 
۰ 


"فَعَلَّى الْجَوَاز: مِنْ شَرْطِه: أَنْ لا بُفضی إِلَى حرق الإِجْمَاءء قال فِی آداب الْمُفْتِى: أو 


و 


يدقع ما افق عَلَيْهِ الْجَم الَْفِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ أو عَارَضَهُ ص كتاب أو سُنَةِ". 
كه + 2 ¥ قد 
نعم» الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد الله 


ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه» وسلّم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدّين. 


بدأ يتكلم المصنف عن شروط صحة التخريج الفقهي» فيقول: أنه يصح التخريج على 


© الشرط الأول: آلا يكون القول المخرج يفضي إلى خرق الإجماع؛ لآنه لا يجوز 


خرق الإجماع؛ فلا ينسب ولا يُظنّ بإمام أنه قد خالفه. 


هذه الما عة 6 الشل< 2 
0 ده مفرعة) و راجح 
ففق خان اللقانة 


©الشرط الثاني: قال: "َال في آداب الْمُفْتِي" والقائل وهو ابن حمدان» قال: "أو يَدْكَُ 
لق كيلك الكو التتعتوا"ة لآن رل اماف له يكين قول ها وال الشاذ 
لا يصار إليه عادة؛ ولذلك فإنَّ المظنون بالأئمة عدم الذهاب للأقوال الشاذة. 

© الشرط الثالث: قال: "أَوْ عَارَضَهُ ص كياب أَْ ستَةٍ"؛ لأن القول إذا عارضه كتابٌ 
أو سُنَّة إنه يكون باطلا؛ ولذلك فإِنّ القول المخرج إذا كان معارضًا للكتاب أو السّنَهَء فلا 
يصح نسبته إلى الإمام؛ لأنّ المظنون بهم عدم مخالفة الكتاب أو السُنَة. 

"وقد ِكَ في "باب سر الور" قى 
قلت: وَإِنْ عُلِمَ التاريځ وَلَمْ َجْعَلُ 
إلى الأولى في الأفيس ي ولا کس "'. 


صله فِي الْحْطْبَة وَقَالَ فِي الرّعَايَقَ 


وَل قَوَْيْه في مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةِ مَذْهََا ل جار تقل حَُكْم التَانيَة 

مه + RR‏ قد 

نعم» اختيار صاحب الرعاية؛ لأنه قال: "وقال" صاحب الرعاية» التفريق بين نقل الأول 
للثانية» ونقل حكم الثانية للأولى؛ ولذلك قال: "جار تقل * فم الثانية إلى الأولى '" » فيكون في 
ىقر لان ا معو ر ا 
المنصوص دون المخرج. 

"إلا أن عل أو قَوْليْهِ في مساو وَاحِدَةِ مَذْهبًالَهُ مَعَ مَعْرِقَةِ التاريخ وَإِنْ جَهِلَ النَارِيحَ 
جار قل حُكُم أفْربهِمَا مِنْ كتَابء او سن أو 
الأخْرّى في الْأَفيَسِ وَلَاعَكْسَ" 


عا 


rd 1‏ 
8 0ں =“ 5 ايت 
٥‏ ك مغر 3 9 راجح 

0 


مم6 + 5 35 قد 


نعم» هذا بمعنى المتقدم. 
"إلا أَنْ نَجْعَلَ أَوَلَ قَولَيِْ في مسأ وَاحِدَةِمَذْهَبَالَهُ مَعَ مَعْرِفَةٍ تاریخ وَأَوْلَى لِجَوَاِ 
كَوْنِهًا الأخِيرَة» دُونَ الرَاجِحَةَ'" انتهى. 
KF RF KR 6<‏ قد 
نعم» هذا معنى التفريق بين حالة الرجوع وعدم الرجوع. 


أن ر ی ٠‏ 171 5 عر عبد 7 و » ب 4 0 کے وه 
"وَجَرْمَ به في اداب المفتي» وَإِذا توقف الْإِمَامُ خمد - رَضِيَ الله عَنه - فِي مَسَأَلَةِ تشبة 


چ2 عه 


مَسْأَلتَيْنِ ار أَحْكَايِهِمَا مُخْتَلِفَدَ َهَلْيَلْحَقَ بالأَحَف أو بالأثقل أ E AR‏ 
اة وجو وَأَطْلقَمّنَّ ِي الرّعَا عَايَةِ الكُبْرَىء وَآداب الْمُفْتِي وَالْمُسْتَفْتِيء وَالْحَاوِي الْكَبِيسٍ 
وَالْمْرُوع قال في الرٌعَايَ: راداب الْمُفْتَي وَالْحَاوِي: ال وى الْعَمَلُ بِكُلٌ مِنْهُمَالِمَنْ هُوَ أَصْلَحُ 
لَك وَالاظهر عَنْهُ 5 هُنَا: التَخِيلٌ ل وَمَعٌ مع تَعَادْلٍ الأقياوات وَهُوَ قَوْلُ ابي الْخَطَّابٍ فَلَا 
وَقْفَ وَلَا تَخْمِيرَ DE‏ 
RF FF 6K‏ ¥ 2 

نعم» فلا بُدّ حينئظٍ من الترجيح وهو ظاهر المذهب» معنى ذلك أنه إذا توقف الغمام في 

مسألةٍ فما الذي يفعله المقلد له والنقال لمذهبه؟ قيل: إنه يأخذ الأخف. وقيل: إنه يأخذ 


الأثقل» ونقل هاتين الروايتين في الروضة» وقال: أن هاتين الروايتين قد تعارضتا فتساقطنا". 


4 نهو‎ # 4 30 ٠ 
1 هل الما عه ثرا الث‎ 
ه المادة مفرعة» وم تراجع‎ 
° 2 8 0 0 ي 5 5 هه‎ 5 o8 5 2 2 هه‎ 2 2 2 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 5 ٣ 5 


يعني الدليل الأخذ بالأخف يعارض الدليل بالأخذ بالأثقل» قال:" أو يخير المقلد"» فذكر 


هذه الأقوال» ثم ذكر أن ابن حمدان وتبعه أبو طالب الضرير في الحاوي» قال: أن الأولى أن 
يعملا بكل منهما لمن هو أصلح له» أي: بالنظر لدليل المصلح الاستئناسي» ثم رجح 
المصتف أن الأظهر هو التخيير» أما عند القول: بعدم تعادل الأمارات فإنه لا يد من الترجيح 

"وَإِنْ آَشْبَهَتْ مَسْألَة وَاحِدَةً: جَارَإِلْحَاقُهَا اء إنْ گان حَكْمُهَا أَرْجَحَ مِنْ غَيْرو". 

مه + RR‏ قد 

نعم؛ لأنه توقف في مسألة وكان قد افتى بها جوازًا أو حرمة» أو أفتى بمسألة مشبهة لها 
بجواز أو حرمة» إنه في هذه الحال تلحق المسألة التي توقف بها بالمسألة التي أفتى فيهاء ما دام 

متشابهتين بخلاف التي قبلهاء فإنه توقف في مسألةٍ ت* تاه سب البو 4مك أن تلحق يالاولى 
وممكن أن تلحق بالثانية. 


7 


لو 


"قَالَهُ في الرَعَاية. وَالْحَاوِيء وما الْمَرَدَ به بَعْض الرُوَاق وَقَوِيَ دليلة: EASE‏ 


0 
+٠ 


1 


الرعايتين ن» وَآدَابٍ الْمُفْتِي وَاخْمَارَه | وَكَالَ: يجب تَقَدِيمُهًا عَلَى سَائْرٍ الرَّوَائَاتِ؛ لأنَّ 
الرْيَادَة من الْعَذْلِ م اموي - رضي الله عَنْهُ-. فَكَيِفَ؟ وَالرَّاوِي عَنْهُ 


ق بير با روَا وَقِيلَ: لا يون مَذْهَبَهُبَل مَارَوَاهُ جَمَاعَةٌ بخِلافه أَوْلَى". 


6 6 ك5 35 قد 


rd 1 

5 م ” 17 
: 
0 

ېه م : يوه دوه دوه دوه وه وه FF‏ 6 6 فإ 6 6 6 283 263 263 65 يه سر 


هذه مسألة مشهورة جدًا في قضية» أن أحمد نقلت عنه مسألتان: إحدى المسألتين نقلها 


عنه فردٌ» والمسألة الثانية نقلها عنه جماعة» فهنا عندنا مسألتان فيها: 

المسألة الأولى: نقول: إن ما نقله الفرد وما نقله الجماعة» كلا القولين مذهبٌ لأحمد. 
فيكون لأحمد روايتان في المسألة» لكن أي الروايتين أرجح؟ الذي عليه عامة فقهاء المذهب 
الترجيح بقول الأكثر» ما نقول: عام» نقول: كثير من علماء المذهب آم يقولون: نأخذ بقول 
الأكثر؛ لذلك تجدهم دائمًا يرجحون. قالوا: ورواه الجماعة» ورواه الجماعة» أي: الأكثرء 
وقيل: إذا كان الراوي فردًا واحدًا ثقة معروقاء فإنه يؤخذ بقوله؛ لأن هذا من باب زيادة الثقةه 
نقل ذلك ابن حمدان. 

وتحقيق المذهب أننا نأخذ بأقر ہما دليلاء كما قلنا الو كان الوواكان قلعا من ر دة 

فلا نرجح بالكثرة إلا عند فقد الدليل» نرجح بالدليل فإذا فقد الدليل رجحنا بالكثرة» وأغلب 
فقهاء الأصحاب يرجحون بالكثرة لا بالانفراد. 


ا ر يي 
ا"وَنَفْهاوة الشلال وَضصَاعية لآن ORE E‏ نشبيه إلى الجَمَاعَة 


وَالضل: ا د الْمَخْلِسِء قلت: زعا شف و لاير ين دل طا التقاعة الاما فى 
الْفْرُوع" 
كه + 2 ¥ قد 


0 


هذه المسألة يقول: واا الال وَصَاحِبَة". لماذا الخلال وصاحبه اختارا؟ 


بقة الخلال وصاحيه وخ أدو كر عد الوت أنبهنا كا إذا وجدامسالة ترد نا أحند 


هده المادة مفرعه» وم تراجع على الشيخ 7 
مه o2‏ ل o2 2 o2 o2 o2 2 o2 o2 o2‏ 2 2 لل لل 5ه َل 8 5ه 8 5ه 8 8ه 8ه ل فل 5ه 5ه يل 5ه )8ه )5ه 


الرواة» قالوا : إن المذهب الأولء وأن ما انفرد به فلان رجع عنه الإمام/ أحمد تار ار 


يقر لوق ذا وو ف لطع مكلما لاعن كفل ببق اا 

فإن حنبل بن إسحاق كان ينفرد عن الإمام/ أحمد وهو ابن آخيه» كان ينفرد عنه بكثير 
من المسائل لا يرويها عن غيره» فكان الخلال وصاحبه كثيرًا ما يردان رواية حنبل؛ لكون 
حنبل انفرد عن باقي أصحاب أحمد؛ ولذلك قال: ""وَاخْتَارَُ الْكَلَّالُ وَصَاحِبُةُ" استقراء 

قال: " لن سب الْحَطأ إلَى الْوَاحِدٍ أَوْلَى مِنْ َسْبه إلى الْجَمَاعَةِ وَالَأَضْلٌ". ما زال 
الكلام متصلًا للخلال» أو تعريف قول الخلال» "والأصل: انَّحَادُ الْمَجْلِسِ" في الأقوال» قال 
المرفاراق: a‏ 0 ارم من رل 
رواية النقل الواحد أن يخطئ الجماعة؛ لأن أحمد قد يكون قالها في موضعين» وفي محلين؛ 
نعم الأصل اتحاد المجلس» لكن هناك احتمال يكون قد قالها في موضعين» فنقول: إنها 
روايتان؛ ولذلك قال: "وَأَطْلَمَهُمَا في الْفُرُوع"» ولكن الصحيح أنه ما ذكر. 

اواو ا هال َهُوَ مَذْمَبْكُ إِنْ لَمْ يُعَارِضْهُ أقْوَى من قله في الرّعَايَ يتين وَالْمْروع؛ 
وَآدَابٍ الْمُفْتِي" 

E KF 6K‏ ¥ قد 
بدأ يتكلم المصبّف عن بعض صيغ الإماء والتنبيه» فقال: إن ما فهم من كلام أحمد 


بالظاهر أو بالغماء والتنبيه والإشارة فإنه يكون مذهبًا له» لكن هناك قيد مهم» أشار لهذا القيد 


7-4 : هك ل ا و 
وج هذه المادة مفرغة» و تراجع على الشيخ 


في الرعاية والفروع وآداب المفتي» قال: "إن لَمْ ِعَارِضْهُ ما هو أَقْوَى من" فإن عارضه ماهو 
أقوى منه ألغينا هذا الفهم من نص الإمام/ أحمد» وضربت لكم مثالا قبل قليل لبعض 


المسائلء طبعًا بدأ هنا بمعرفة كيفية استثمار وفهم نصوص الإمام/ أحمد. فأورد بعض 


النصوص عن الإمام/ أحدن» وكيف استثمر ها أصحابه؟ 


31 


"وَقَوْلَهُ: لا ييِيء أو لا يَضْلْحٌُ أو اسْتفْبَحَهُ أو هُوَ بيخ أو لا أَرَاهُ للت ریم كَالَهُ 
الضحَابُ". 


KF RF RF 66‏ قد 


يعني: هذا الصيغ إن جاءت عن أحمد في مسألة» فقال: لا ينبغي فعل كذاء أو لا يصلح» 
أو استقبح كذاء أو هو قبيح» أو لا أرى فعل كذاء فهذا يدل على أنه للتحريم. 


r ل‎ 


"قَالَهُ الصْحَاتُء قا في الْفرُوع: ولي ب راق عَيْر الْعَفِيمَةِ'". 


م6 6 5 KF‏ قد 


هذا مثال لأن أحمد سئل عن مسألة» وهو مسألة المرأة إذا تزوجت امرأةً + 


0 
041 
و 


وقعت في الزناء فقال لما سئل عن إمساكهاء قال: لا أراه» فقوله: لا أراه ظاهره يدل على ماذا؟ 


أنه يجب مفارقتها ويحرم إمساكهاء وهذا الذي فهمه الشيخ/ ت تقي الدين» فاختار الشيخ/ تقي 


هده المادة مفرعه» | | az‏ 
0 م 0 م 0 م 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 0 0 5 0 8 9 9 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


الدين أنه يحرم على المسلم إذا زنت امرأته أن يمسكهاء بظاهر القرآن وهو ظاهر نص 


الإمام/ اا 


لكن الأصحاب أخذوا أنه استحبه» وهو المشهور المذهب عند المتأخرين؛ أنه 
يستحب مفارقة غير العفيفة وليس بواجب» مع أن لو أردنا أن نطبق النصوص., أو القواعد 
على نصوص أحمد وجدنا أنه يجب مفارقتها ويحرم إمساكهاء إِذَا فقوله في الفروع» معنى 
ذلك أنه حكاية لقولٍ آخر في المذهب. أنه إذا قال: لا ينبغي أو نحو ذلك من العبارات انه ليس 
للتحريم» وإنما يكون للكراهة» ولكن المعتمد الأول. 


الا ا تاها ب فِرَاقُ عَبْرِالعَنِيمَةِ» وَاحْتَجُوا بِقَوْلٍ الإمَام أَحْمَدَ -رَضِيّ الله 


6 


0 0 


عَنْه- : لا يفي أن يُمْسِكَهَاء وَسَأَلَهُ بو طَالِب: ب: يلي إِلَى الَْبْرِوَالْحَمَام وَالْحُش؟ قَالَّ: لا 
ِي أن یکو لا يْصَلٌَ إل قْت: فَإِنْ كان كَالَ: يَجْرِيهِء َكَل أب طالب فِيِمَنْ قرافي اربع 
ميدي َة؟ قَالَ: لا يتفي أَنْ يفْعَلَّ» وَكَالَ في روَاية ة الْحَمَنِ بْنِ حَسّانٍ في الإقام وَفِي 
وَيُطَوّلٌ في الْأَخِيرَة: اى ذلك" . 
كي + جيه جو قر 


هذا أمثلة للمسالة السابقة» نعم. 


"قال الْقَا گر الإِمَامُ أَحْمَدُ المْدْعَنْهُ- ذَّلِكَء لِمُْحَالَمَتهِ للسنة قال فى الْفد وع: 
ضِي: -رَضِيَ 42 للسئة كاله فى 


rd 1‏ 
ڪڪ هذه المادة عف | الث 
و 


6 6 كه 35 قد 


نعم هذه أمثلة كلها السابقة قة على مسائل قال فيها أحمد: لا ينبغي. وحمله الفقهاء على 
الكراهة» وفيها تفصيل» في كل مسألة فيها تفصيل لكن لضيق الوقت» نعم. 


- م ص وة 


: قال: هذا حرام ثم قَالَ: أكرهه ا منِي» فَحَرَامٌ وَقِبِلَ: 


RF + 6K‏ $ قد 
نعم إذا قال أحمد مرةً في مسألة: هذا حرام ثم قال: أكرهه. حرام أكرهه. أو قال: حرام 
لا يعجبني» فالمعتمد أنه حرام» أن هذا الحكم حرام» وقيل: إن هذا يدل على الكراهة؛ لأنه 
قرن الحرمة بلفظ الكراهة» نعم. 
»و 3 3 2و 0 ع 
"وَفِي قَوْلِهِ: NST SES‏ 
احْتيَاطًا وَجْهَانِ". 
RF RF 6K‏ $ قد 
معنى ذلك: إذا وجدت مثل هذه المسألة فتخرج فيها وجهين في المذهب. 
"وَأَطْلَقَهُمَا ِي المُرُوع وَأطْلَقَّهُمَافِي آَاب المُْيِي فِي "أكْرَهُ كد " أو " لا 
بحب " أَحَدَّهُمَا: هو للتنزيه َدَّمَهُفِي الرَعَايَة الكُبَرَى وَالْحَاوِيء في غَبْرِ قَولِهِ: "يَفْعَ[ْ 


السَّائْلٌ كذّا احتيَاطًا" وَقَدَّمَهُ في الرَعَاية الصَعْرَى في قَوْلِهِ: "أَكْرَهُ ذا" أو "لا يُمْجبني". 


هذه الما عة ثرا الشب< 2 4 
0 د ه مفرعه» وھ لرا جح 
o2 2 o2 2 2 2‏ مه o2 o2 03 o2 op of‏ 03 و م0 ¢ چ چ 2 2 چ چ ¢ م0 ¢ ¢ 2 2 2 2 ¢ ¢ 


م و 
وو 


NT‏ ا الال كَدَاء حياط انهوة واج وَقِيِلَ: 


ونال وى اتعيف ولعاري: ررد 


دوت انوا 


7 


َالْوَجة الثاني: أَنَّذِكَ كل ّرم اختار الالء وَصَاحِبْكُ وَابْنُ حَامِِ فِي قَوْلهِ: 
"أكْرَهُ گا" أو "لا جيني " وَكَالَ في الرّعَابَيْنِ وداب الْمُفتِيء وَالْحَاوِي: وَالْأوْلَى النَظَرُ 
إلى الْقرَائِنٍ في الكل " اني 

> يه جيه % قد 


وهذا هو الصحيح أنه لا نجزم لا بالكراهة ولا نجزم بالحرمة» وإنما ننظر للقرائن في 
كل مسألة. 


0 


2 1 2 الى ال 0 از وم و ل‎ ۹ 10 ۴ ۴ 5 o-1 
وقوله: أ »او و يعجبني ءاو هَذَا أغجَبٌ إلى ی المي‎ 


2 


مِنْ الْمَذْهَبِء وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرٌ راضحاب وَقِبِلَ: ِلْوجُوبٍ اختار اين حَامِدٍ فى قَوْلِهِ: د 


و "حَسَنٌ" قَالَهُ في الْفْروع. 


4 
0 


لوي وك ANS‏ 


چ ڪا 2 ad‏ ر rT‏ ۳ 
قلت: قطعَ في الرّءَ عاي الْكبْرَى» وَالْحَاوِي ي الکبير: ن قولة "هذا أحسن" أو "خسن" 
او " وَنَحْوِوء وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: أسْتَحْسِنُ شَبْنَاء أو قال "هو حَسَن" فهو لِلنْدذب. وَإِنْ 


34 
اا 


1 اوه ك وو حو اوو 1 
قال ''يعجبني '' فهو للوجوب . 


îs + 4 
1 ج‎ 


KF 5 + 66‏ قد 


1 | هذه المادة مفرغة» و تراحع على الشيخ | 


يعنى: أن مسألة إذا نقلت عن أحمد وفيها إذا سكل عن شىء فقال: أحب تركه أو أحب 


فعله» أو نحو ذلكء أو قال: يعجبني» فمن الأصحاب من يقول: إذا رأى هذا النص قال: هذا 
يدل على أنه للندب فيكون وجهًا ولا يكون رواية منصوصة. ومنهم من يفهم منها الوجوب» 
فيكون الوجوب من نصوص أحمد. 

2 وَإِنْ قَالَ "يُعْجبْنِي " ق بهذا 


فهو للوجوب 


م6 6 KR‏ قد 


ولذلك أحيانًا قد تجد مسألة أصلها أن أحمد قال: يعجبني كذاء فيأتي حاكي المذهب 
فيقول: في المسألة وجهان: 

الوجه الأول: آنا للندب» قال فلان: وهي منصوصة» وهي منصوص أحمد. 

والوجه الثاني: أنباء قلنا: الأول للندب» الثاني للوجوب. قال فلان: وهي منصوصة. 

مع أن النص واحدء لكن الأول كان يرى أن قوله: يعجبني يدل على الندب» والثاني 
يرى أن قوله: يعجبني يدل على الوجوب. 

NLT‏ لأوباحة" وَقَوَلَهُ: 
او لا يون ظَاهِرٌ في المع ". 


KF 5 RF 66‏ قد 


zd . ١ ا‎ N 

هده ده مفرعه» 9 راجح “3 
0 م 0 0 0 م 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 0 0 5 0 8 9 9 0 0 0 0 0 0 ِ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


ع 


5-1 


"قَالَهُ في الرّعَابئَيْنِ وَالْحَاوِيء وَقَدَمَاهُ وَاخْمَارَه ابْنُ حَامِدِء وَالْقَاضِي فال فِي آداب 
ا ا و و س م جو ص م وو 200 
المفتي والمستفتيء والفروع: E ece‏ 
RF RF 6K‏ $ قد 
"وثيل: بالْوَقفِ 
RF + 66‏ $ قد 
أي: بالوقف» يعني أنه إذا قال: لا بأسء أو لا أرجو أن لا بأس فهو كأنه قد توقف في 


المشالة: 


ذه 


جَابَ في شَئْءُِمَ تال في نَحوو: "هدا أَهُوَّنُ أو سد أو أَشْتَعُ". فَقِيلَ: هُمَا 
ده سوا وَاخَْارَهُ بو بكر عَبْدُ الْعَزِيِ وَالْقَاضِي وَقِيلَ: بِالْمَرْقٍ قُلْت: وَهُوَّ الظَاهِرٌ وَاختَارَهُ 
ابْنُ حَامِدٍ فِي تَهذِيبٍ الْآَجْو وة وَأَطْلَقَهُمَا ذ في الر e‏ لن ا ك 
الْمَْتَى و كر التََابّةُ: اويه اوی وإ 


6 ب 2 ايم 0 و 
الم: ؛ وَقِيلَ: لا وول '' أجبن + عله" . 


ا 


رمع 
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KF 5 8 66‏ قد 


| هذه المادة مفرغة» و تراحع على الشيخ‎ | dh 


و ون 


هذه إذا جاء عن الإمام أنه قال: هذا أهون أو أشد. هل يدل إذا سئل عن مسألة فأجاب 


بحكم» ثم سئل عن أخرى فقال: هذا أشد» أو هذا آهون» فقيل: إن معنى هذا أن المسألة الثانية 
كالمسألة الأولى؛ ولذا قال: "هما عنده سَوَاء"'. اختاره أبو بكر عبد العزيز» وقيل: إن قوله 
هذا ون و رن كرى ا دكن ال ت قال وهو الام مرول اا أن 
أحمد فرق بينهما بصيغة أفعل التفضيل» أهون أو أشد. أو أشنع. 

"وَكَوْلَةُ: "أَجْبْنُ نه" لِلْجََانِ قَدّمهُنِي الرعَاتَينِ وَقِيلَ: يكره انار ِي الرَعَابَة 


الصّعْرَىء وَآدَابٍ الْمُفْتِيء وَكَالَ فِي الْكُبْرَى: الْأوْلّى النَظَرٌ إِلَى الْقَرَائِنِ وَكَالَ فِي المرُوع: 


ره 4 عق 42 وََا ° ا 7 

وَأَجَبْنُ عَنْهُ مَذْهَبَفُ َهُ فِي آدَابِ الْمُفْبِي ا بَةِ: جمْلَةَ 

كرس .کو وتوو ردووو کو 85« اور 5 رعو ركو ع 77 

المَذهب: آنه إذا قال '' أجين عنة'' فإنة إذن بأنه مذهيهء وأنة 1 يَقْوَى الْقَوَّهَالَبِي يَقْطَعْ 
e‏ بو 4 ا 1 


6K‏ +8 +8 ¥ قد 
نعم» إذا قال في مسألة: أجبن عنه» وهي كثيرة عنه» يُسأل عن مسألة فيقول: أجبن عنه» 


فلا يجيب» فمن فقهاء المذهب إذا مرت عليه هذا: 


)١‏ قال: هذا يدل على أنه يرى الجوازء ولكنه إنما جَبّن أن يجيب فيه من باب الورع 


والاضتياط. 


۲) وقيل: أن قوله: أجبن عنه أنه من باب الكراهة؛ لأنه لم يجزم بالتحريم. 


ا ا 0 2 
هده المادة مفرعه» وم تراجع على الشيخ ڪڪ 
5 ب ففق خان اللقانة 
2 مه op‏ يه 2 ¢ چ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ 2 2 2 م 2 م م0 م م م 2 چ ل م يه يه يه يه مه مه يه يه 


۳) وقيل: وهو الوجه الثالث: أنه يختلف من حال إلى حال» فلا نطلق حكمًا كليًا؛ بل 


ننظر إلى القرائن» وفصّل في #بذيب الأجوبة. 

5) وفي الرابع» قال: إنه يكون إذا قال هذه الكلمة بأنه إذن بأنه مذهبه لكنه ضعيف لا 
يقوى القوة التي قطع بها في المسألة التي قبلهاء ولا يضعف الضعف الذي يرد المسألة. 

يعني سئل عن مسألة فقال مثلا يجوز ثم سأل عن ثانية فقال: أجبن عنه» فيقول: أن 
sS‏ 

"ومع ذَلِكَ: َكل ما أَجَابَ فيو قن تد الان عله فيه كاذ 
ولا جوَابَ الان اهيوذ اوقب ِن عَبْر َع " الى 

مه € 6 6 قد 
نعم هذا واضح فإن من تأمل نصوص عرفة» سيجد في كثير من المسائل البيان فيها 


واضحًا. 


2 0 َك 7 2 9 0 2 5 3 جهو 5 4 4 
"وما کات فيه بکتاب أو سَنةٍ أو إِجِمَاء أو قول تعض الصحَابة: مَذْهَبَهُ؛ لان قول 
ار ت 
اس ل ب وريه e‏ يو 2 عر 2 جه 6 
احد الصحابة عِنْدَهُ جه عَلَى أُصَحٌ الرّوَ ايتين 


مه + RR‏ قد 
نعم» هذه من المسائل المهمة في مسائل الإمام/ أحمدء كثيرًا ما يُسأل عن مسألة فيجيب 


لا يناك تكفا ا وبال ما و قال يرل ا 


م 
98 تر 
٠.‏ 2 24 
0 مر کے هذه المادة مفرعه» و تراجع على الشيخ 
منلتب خان للتلقانة 5 0 
1 
مه o2 o2 o2 2 o2 o2 o2 2 o2 ٠م o2 o2 o2 o2 o2 o2 o2 o2 o2 o8 o2 o2 o2 0 o2‏ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ° 


» أو يسأل عن مسألة فيحكى إجماعاء وقد ثُقل عن أحمد إجماعات جمعها بعض المعاصرين 


أكثر من شخص تجاوزت المائة» أو يسأل عن مسألة قال: ابن عمر فيها كذاء وقد يكون في 
المسألة خلاف» فنقول: حيث سئل عن مسألةٍ فأجاب بآيةٍ أو حديث أو إجماع أو قول 
صحابي» فإن هذا يدل على أن هذا هو مذهبه؛ لأنْ قول الصحابي الذي نقله هو مذهبه» لان 
قول الصحابي عنده حجة وإنما نقله من باب الفتوى. 


تآ ف 00 0 م لا عه a”‏ 0% رو 
"وما رواه من سن أو أ أو صَحَحَهُ أو حَسَّنَكُ او رَضِيَ سَنَدَهُ او دونه في كته وَلَمْ 


2 


اوو 2 


الو اس رت ووس رسي سيم 
3 4 في الْحَاوِي لْكَبيرٍ وَاخْتَارَهُ عبد الى وَصَالِحَ وَالمَرُوذي» واگ رَمَُالَهُفِي آڌاب الهف 
47 0 57 

07 *5ه*ظ21ظ 


2 


وَالْمُسْتَِْيء وَالْمُرُوع وَقَالَ: لهذا أ 


عق 


ذَكْرٌ روات لِْحَبِ وَإنْ كَانَ في الصَّحِيِحَيْنِ" انتهى. 
م6 + 5 KF‏ قد 
نعم» هذه مسألة في مسألة إذا روى الإمام/ أحمد حديثًا ولم يتكلم عن فقهه» أو نقل أثرًا 
ولم يتكلم في فقهه» وإنما نقله وأسنده عن الصحابة -رضوان الله عليهم-» أو سئل عن حديث 


فصححه أو حسنه» ففى هذه الحال نقول: إن هذا الحديث الذي رواه أو صححه أو حسنه» 


مقتضى هذا الدليل هل يكون مذهبًا له آم لا؟ ب بشرط أن يكون مقتضاه واستنباط الحكم منه 


هذه الما عة ثرا الشب+ 2 4 
0 د ه مفرعه» وھ لرا جح 
o2 2 o2 2 2 2‏ ع o2 o2 o2 o2 op op‏ 03 م0 م0 چ ¢ م0 چ م0 چ چ ¢ م0 ¢ ¢ 2 م0 م0 م0 00 ¢ 


على أصوله المعتبرة» كأن يكون من فحوى الخطابء أو من المفاهيم التي اعتمدها أحمد في 


دلالة الألفاظ المعروفة في كتب الأصول والمبسوطة فيه. 

قال: إن كثير من فقهاء المذهب يرون أن رواية أحمد للحديث» أو تصحيحه له يدل 
على احتجاجه به» فحينئذ كل ما دل عليه الحديث دلالة واضحة» فإنه يكون مذهبًا لأحمد. 
وهذا هو نفسه معنى كلام الشافعي إذا صح الحديث وهو مذهبي» فإن الإمام صحح الحديث 
أو رواه بمعنى: أنه قد اطلع عليه ونقله» إذ أحمد لا يجيز رواية الحديث الموضوع؛ ولذا فإن 
مسند الإمام/ أحمد ليس فيه أي حديث موضوع. 

وقد اننصر الحافظ/ أبو فضل بن حجر -رحمه الله تعالى- لمن عد احاديث موضوغة 
في مسند الإمام/ أحمد» فألف كتايًا مشهورًا سماه (القول المسدد للذب عن مسند 
الإمام/ أحمد)» حين أورد ابن الجوزي في كتابه (الموضوعات) أحاديث في المسند» وجزم أو 
حكم بانها موضوعة» فنفى ذلك ابن حجر وقال: بل ليست موضوعة؛ بل هي دائرة بين الصحة 
أو الضعف» وليس شيءٌ عنها موضوع؛ لأن احمد لا يجيز رواية الحديث الموضوع مطلقا؛ 
بل هذا ظاهر السْنَة» «من روى عني حديثًا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين». 

إِذَا النقل عند بعضهم يرى أنه يكون كذبًا؛ ولذلك فإن فقهاء مذهب الإمام/ أحمد يرون 
أن الاستنباط من الحديث صحيح مذهب» فكل من استنبط بقواعد صحيحة» انتبهوا لهذا 


القيد المهم» ليس كل من استنبط» كثير من الناس يستنبط الاستنباط الخاطئ» ولا يكون 


هذه المادة مفرغة» ولم تراحع على الشيخ 


عالمّاء لكن على قواعد المذهب ما استنبط من الأحاديث الصحيحة التى رواها أحمد أو 


صححهاء فإنها تكون مذهبًا له. 

واعلم أن أغلب الأحاديث التي في الستة» ولا أقول: جميعهاء هي مروية في المسند كما 
تعلمون» لكنه لم يقصد جمع كل ما فيهاء فإن في الصحيحين أحاديث قليلة ليست في المسند. 
بناءَ على ذلك» فإن صاحب الفروع وهو ابن مفلح لدقة فهمه ومعرفته بأصول أحمد كان إذا 
أورد حديثًا في الفروع وإن كان في الصحيحين» يورد اللفظ الذي رواه أحمد في المسند» وقبله 
المجد فغن المجد في المنتقى كان يورد لفظ أحمد في المسندء وإذا قال: إن الحديث متفقٌ 
عليه» فيعني أنه قد رواه أحمد والبخاري ومسلم. 

"ون آفتی بحُكمء » فَاغْتْرِضٌ عَلَيْهِ فَسَكَتَ: فَلَيْسَ رُجُوعًا قَدَّمَهُفِي تَهُذِيبٍ الْأَجْوبَةٍ 
ل وَكَدَمَهُ في الرّعَايََيْن وق لَ: يَكُونٌ رُجُوعًا اخَارَهُ ابن حَامِدٍ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوع 
راداب ممتي وَالْمُسْتَمتِي وَإنْ ذَكَرَ عَنْ الصَّحَابَة". 

كه + e‏ ¥ قد 

هذه مسألة معروفة» هل يعد رجوع أم لا؟ والمعتمد انه ليس رجوعاء وضرب ابن حامد 

في #بذيب الأجوبة أمثلة لمسائل سئل عنها أحمد فأفتى» ثم اعترض عليه في بأي دليل أو بأي 


فول فسكت» قد يكون سكوته تركا للمراء» وقد يكون رجوعا. 


"وَإِنْ ذَكَرَ عَنْ الصَّحَابَةٍ بة في مَسَأَلَةٍ قَولَيْنء فَمَذْهَبَهُ أَْرَبُهُمَا مِنْ كتاب أو سنة أو إِجْمَا ¢ 
سَوَاء عَلَكَهُمَا أو لا إذَالَمْ يُرَجّحْ أَحَدَهُمَا وَلَمْ بختر حَتَرْهُ قَدَمَهُ فى تَهُذِيب الْأَجوبَة وتصره وَقَدْمَةُ 


ام امه 0 590 
هده المادة مفرعه» وم تراجع على الشيخ ڪڪ 
5 م فقت خان اللقانة 
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ج و ووو gg‏ يي و و و و يي يي ا ير ل ا ن 


في الاين وَالْحَاوي الْكَبي والفروع وَقِيِلَ: لا مَذْهَبَ لَه مِْهُمَا عَيناء كَمَالَوْ حَكَاهُما عَنْ 


م يه لأَحَدِهِمَا بِمَا ذَكَرَ لِجَوَازِإِحْدَاثِ قَوْلٍ تَالِثِ يُخَالِفَ الصحابة 


Gn 


3 


في الرَعَاية وَقِيلَ: بالْوَقَف". 
RF FF RF 6K‏ قد 

معنى هذا الكلام: أن أحمد إذا نقل في مسألة الخلاف للصحابة -رضوان الله عليهم- 
في مسألة قولين» فإن فيها ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن مذهبه أحد هذه الأقوال بشرط أن يكون الأقوى دليلاء فنبحث في 
الأدلة ونختار من هذه الأقوال التي حكاها القولين أو الثلاثة» فنختار منها الأقوى دليلًا؛ لأنه 
عندما حكاها يدل على أن واحدًا منها هو المعتمد» فنبحث أقواها دليلا فنقول: هو مذهبه. 

الوجه الثاني: وقيل: بل إن هذه الأقوال التي حكاها ليست واحدًا منها هو مذهبه؛ لأنه 
قد يكون من باب النقل فقط» وقد يوجد قولٌ ثالث ولكن لم يحكه اختصارًا. 

الوجه الثالث: وقيل: نحكم بأن هذه المسألة كمسائل التي توقف فيها أحمده بناءً عليه 
فنقول: أن كل قول من الأقوال التي حكاها تعد قولٌ لها من باب الإماء» نعم. 


E "وان‎ 


66 + 5 35 قد 


ع 


أي: أحد القولين التى نقلها. 


په کي هي کي وي في ن هي يي ڪي کي يي کي اياي غي کي وي ي لشم شم اقم ي ڪي ي هع شن هم ي ي ي ي ي ي ي ي ي 
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م6 7 5 6 قد 
AF‏ في أَقُوَالٍ التَابِعِينَ قَمَنْ بَعْدَهُمْ". 

م6 © 5 € قد 
يعنى: إذا نقل قولين للتابعين فعلل أحد القولين أو استحسن الآخر. 


۳ ا 0 0 0 وه 
"اهما مَذْهَيْدُا فيه وَجُهان» وَأَطْلَقَهُمَا في ا ای ا اروج 


er‏ َه 5 ه >ه ل جوم 5 4 ° مرل o‏ ت o‏ ۇر ب وة 
الصَّوَابُ أنَّ الى استحسته مَذْهَبَهُ ولا يَلَرَ مِنْ تعْليل القولٍ NER‏ 
ر 7 5 5 0 8 5 3 
3 وجدته فى اداب المفټى قدمه م وَقَالَ: احا بن حَامِدٍ وَقَالَ عَنْ الثاز فيه بعد" 


نعم» هذا واضح. 
"وَإِنْ حَسّنَ أَحَدَ دنا 
همه +8 + 6 قد 
يعني يقول: أن التفريق بين إذا علل الحكم وبين إذا استحسنه» فالاستحسان يدل على 
نهم اختاروا هذا القولء وما مجرد التعليل فإنه لا يدل على اختياره له» فيكون للمسألة ثلاثة 


أوجه. 


اا ا zd . ١‏ 
7 ر اق 1 
م 0 0 0 م 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


2۹- ا ص 57 چا ر ؟ روو چە 2 لاست 2 جو سمه 6 
وَإِنْ حَسَّنَ أحَدَهُمَا وء لَلهُ: فهو مَذَبة قوْلا وَاجدًا جَرَم بو في الْمُرُوع وَغَيْرِه 


<6 + ¥ ¥ 2 
وفرع عَلَيّهِ: فهو مَذْمَبْهُ قَدّمَهُ فِي آدَابِ الْمُفتِيء وَ 


سمو 


يَكُون ذه إلا أن يُرَجحَهُ أو يفِْيَ به وَاخْتَارَ هَابْنْ حَمْد حَمْدَانَ ِي آداب الْمُفْتِي وَأَطْلَقَهُمَانِي 


روع فيا إ5 رع على حدما" 
مه + 25 RF‏ قد 
هذه المسألة التي ذكرت لكم ابتداءً» وهي أن التفريع إنما يقول على القول الراجح. 
9<“ 71 1 ت 
ن نص ص في مسا عَلَى حم وَعَلَّلَهُ بعِلّقَ مَوْحَِدَتٌ يَلْكَ الْعِلَّةُذ فِي مَسَائْل أَحَرَ٬‏ 
اي موده بوبه ا 


لتا بتَخْصِيص الْعِلَةِ َو لا كَمَاسَبَقَ انتهی» وَقِيلَ: لا". 
RF ¥ + 6<‏ قد 
لألّه إذا نص على مسألة وعللهاء فهذا تصريحٌ منه للعلة» فحينئذٍ يقاس عليه» طبعًا ومن 


قال: لاء فيقول: يحتمل أن تكون العلة أخرى وليست تلك. 


بد 
3 


"وَإِنْ تقل عَنْهُ عَنْهُ فى نار اکان کل اماتا قول الثبيّ ERT REE‏ 


ا هذه المادة مفرغة» و تراحع على الشيخ 


و ون 


55 ادا : عليه نا گان دا الا ا عليه و ل 
الصَّوَابُ وَقَدَّمَهُ في َهُذِيب الأَجُوبة وَنَصَرَهُ في آدَابِ الْمُفتِي. 
"وَقِيلَ: مَذْعَبُهُ قول الصَّحَابِيٌ» وَالْحَالَةُمَاتَقَدَمَ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرّعَايَيْنِ وَالْحَاوِي 
الْكَبِيرِ وَِنْ كَانَ قول ال -صَلَى الل عَلَيْهِ وَسَلََّ- أَحَصَّهُمَا أو أَحْوَطَهُمَا: تَعيّنَ". 
مم6 KF RF RF‏ قد 
نعم» ما معنى هذا الكلام؟ يقول: لو أنه نقل عنه مسألتان» مرة أفتى بظاهر الحديث» 
ومرة أفتى بالصحابي» وكانا الحكمان مختلفان» وكانا الحكمان مختلفين من جهة العموم 
والخصوص أو الإطلاق والتقييد» فنقول: له حالتان: 
- إِمّا أن يكون الحديث وهو العام الذي أفتى به في الرواية الأولى» وقول الصحابي هو 
الخاص المقيد» فهل يكون قول الصحابي مخصصًا للعموم أم نعمل بالحديث على إطلاقه؟ 
وقد فهمه أحمد مرة على الإطلاق» هذا الكلام فيه الوجهين الأولين. 
- وإمّا إذا كان العكس فمرة أفتى بالحديث المقيد» ومرة أفتى بالصحابي المطلق أو 
العام فإننا حينتبٍ نقول: تعين العمل بالحديث المقيد؛ لأن قول الصحابي يخص العموم 
ويقيد المطلق» ولا يعمم الخاص أو يطلق المقيد؛ ولذلك قال: "تعين"» أي: تعين العمل 
ل ل 


فيلزم تقييده. 


J‏ وم راجح على 5 ( ففق خاد اللقانة 
f‏ مه o2‏ 2 عه of‏ که of‏ عه عه عه of‏ ع عه مه 2 2 2 2 2 ! ص 2 م 2 مه مه مه 2 0 مه م م 


"وَإِنْ افق أَحَدُهُمَا قو الم حاب وَاَآحَرٌ قَْلَ النَّابِعِيّ: اَعَد بو إذا وَقِِلَ: وَعَضَّدَهُ 
س 1 92 2 2 5 7 و 
عُمُومُ يتاب أو س أو انر َوَجْهَانٍ وَأَطْلَمَهُمَا في الرّعَايَيْنِ وَآدَابٍ الْمُفنِي " 


مه + RR‏ قد 
نعم؛ لأنه ولو كان قد اعتمد في القول الثاني على قول التابعي» إلا أنه ليس هو دليله. 
وإنما دليله في الحقيقة هو المعنى والقياس» وإنما ذكره من باب ذكر حكم الخلاف فقط؛ 
ولذلك قال: " عند به" أي: قول التابعي» وبعضهم قال: لا بد أن يعضد قول التابعي عمومًا 


كتابٌ وستّة؛ لأن قوله مجردًا ليس بحجة» والمظنون أن أحمد لا يفتي بقول التابعين إلا أن 


3 


يكون قد عضده كتايًا أو سنة. 
"وَإِنْ ذَكَرَ لاف الاس وَحَسّنَ بَعْضَهُ: َه مَذْهَبْهُ ِن سكت عَنْ غَيْرِوِ". 
مه + RR‏ قد 


فيكون مذهبه» أي: المذهب الذي حسنه من خلاف العلماء. 


ar‏ ساكب 


م 00 اة قف نم سَيْلَ مَرََنَالِقَةَ فَأفتى 


م6 + كي 35 قد 


24 2 ٠. 
هذه المادة مفرعه» و تراجع على الشيخ‎ 9 
0 7 فناتب خان اللقانة‎ 
2 50 50 5 50 50 . 6 5 5 5 5 5 مه‎ 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 e 03 e 50 59 5 55 5 


يناكم 


وَإنْ أَجَابَ بِقَوْلِهِ: "قال فان كا" يَعْنِي بَمْضَ الْعُلَمَاءِ: َوَجْهَانِ وَأَطْلَمَهُمَا فِي 


ال اوبح ييه الل يكو عنككة والختاواقة عامي: الا يعون 


مه + RR‏ قد 
نعم الذي قال: أنه لا يكون مذهبًا له» قال: بأن حكايته» حكاية قول وناقل القول لا يلزم 
أن يكون متديئًا به وقاتلا به» ومن قال: أن يكون مذهبه» قال: لأنه إجابة سائل وإجابة السائل 
إنما يكون بالحكم» وما نقل اسم فلانٍ غلا من باب التعضيد» أو من إثبات هذا القول قد سبق 
الور ِن ص عَلَى حُكُم مساق ّم ال قد انك I CR E‏ 
كبا كانت مات عليه كان مله 
RF RF + 6K‏ قد 


4 
5 


"لَمْ يكن دَلِكَ مَذْهَبا با لاام -رَضِيَ الله عَنْهُ- أيْضَاء كما لَوْ قال "وَقَدْ دَمَبَ قَوْمٌ إلى 
iG‏ قا د د بو الْحَطَّابٍ و ب ومن عدم 1 في الرّعَايَ3َ وَالْمْرُوع وَآدَاب الْمُفْتَى: وَغَيْرِهِمْ 
EN ES OY‏ عا 8 


66 8 5 35 قد 


| و | | .- 3 zd‏ 
هده لمادة مفرعه» 9 راجح rO‏ 
ال ا ف ف ي اي م اي و و و و و وو هو هت وو ون 5 


0-7 


فإذا قال: "ويحتمل أن يكون مذهبًا له" » فيكون له في المسألة قولان. 


O‏ ل 

م6 + 2 326 قد 
نعم؛ لأنه قوى دليله» أما الأول فجزم به. 
"ل "بشني َوْليْنِ". 

كه + 2 ¥ قد 
أي: كتصريح بقوله إن هذا الجواب يحتمل قولين. 
lC 9 ۰ TI‏ 32 0 
قال في الفروع: وقد أجَا جَاب الإِمَامُ 

كه + % ¥ قد 


وقد 


"وذ ا 


ب الْإِمَام/ 006 -رَضِيَ الله عَنه- فِيمًا إِذَا سَائَرَ بَعْدَ دُخُولٍ الْوَفْتِ: مَل 


اق 3 


فْصُرٌ؟ وَفي عَبْرٍ مَوْضع بول هدَاء وَأََْتَ الْقَاضِي وَعَيره: رِوَايتيْنِ' 
6 % جيه جز قد 


يعني سئل هل إذا سافر بعد دخول الوقت» يعني خرج من البلد بعد دخول الوقت» 


وصلاها بعد خروجه من البلد» هل يقصر آم لا؟ فقال: يقصر وإن قيل: أنه يقصر أو ذهب 


ر | هذه المادة مفرعة» و ترا على الث لشيخ | 
قنك خان اللقانة جع 


ذاهبًا إلى ذلك» يقصرء فلا بأس أو نحو ما قال أحمد» فهذا يدل على أن له وجهين في هذه 


المسألة» أو قولين لهذه المسألة. 
"وَأَنْبَتَ الْقَاضِي وَغَيْره: رِوَابتيْنِ وَعَلْ يُجْعَلُ نعل أو مَفْهُومُ كلامو مَذْهَبًا لَه؟". 
مه 2 28 28 قد 
هذه من المسائل المهمة» وهو فعل الإمام/ أحمد هل هو مذهبٌ له أم لا؟ وكذلك 
مفهوم كلامه» والمفهوم غير ظاهر؛ بل هو أضعفء المفهوم وهو المسكوت عنه» فيعطى 
المسكوت عنه حكم مخالقا لحكم المنطوق» هل يكون مذهبًا أم لا؟ قال: فيه وجهان. 
قال: "عَلَى وَجْهَيْنِ؛ وَأَطْلََّهُمَا في الرُعَابيْنِ وَآدَابٍ ايء وَأَضُولٍ ابن مُفِح؛ قَالَ 


في تَهذِيب الْأَجْوبَةِ: عَامَةُ أَضْحَابا بد اواك رن قم يك قر الا 1 
مه ¥ $ جيه قد 
أي: غيره من الأقوال. 


"قال في آدَابِ الْمُفْتِي: اخْمَارَ الْخِرَقِنُ وَابْنُ حَامِدِ وَإبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيٌ: انو كلاه 
في خِرَقٌِ» وان هيم م 
دنا 
6K‏ + ¥ ¥ قد 


مع أن إبراهيم يم الحربي ليس من رواة عن أحمدء وإنما هو متأخر له تعاليق موجودة؛ 


ولذلك أخر اسمه لتأخر زمانه. 


هذه المادة مفرغة» وم تُراجع على الشيخ 7-4 


قم في لهو هم حم في قن هم لحم قن هن ي عم 
#مهس وهب فم ومح ممح مف ممست ا ا ا ا ا مسب ومح وم كر ماني 
5 8 8 ص م5 م5 م5 م م ¢ م5 و م5 و5 و5 و5 و5 و5 و5 e e e e e‏ 0 


وح يوحتو 


و ن و و 


" وَاحتار أبُو بكر: أنه لا يكُونٌ مَذْهَبَكُ فَإِنْ جَعَلْنَا الْمَفْهُومَ مَذْهَبًا لَه فنص فِي مَسْأَلةٍ 


ع 
7 


على خلا الْمَفهُوم: بطل ". 


أي: بطل المفهوم لأنه ضعيف ولا تخرج. 
"وَقِبلَ: لا بطل َتَصِيرٌ الْمَسألةُ عَلَى رِوَايئَيْنِ إن جَعَلْنا أو قَوْلَئْهِ في مَسْأَلةِ وَاحِدَةٍ 
مَذْهَبًا لَه". 
<6 +8 ¥ ¥ قد 
وهذه تقدم التخريج عليها. 


oo 2 4 "1",‏ - مزؤديني ٠‏ 5 5907 ووه سم اه 0 و ٠‏ 
صيغة الوَاحِدٍ من أصحابه وَرَوَاتِهِ في تفسير مذ هبه وَإِخْبَارُهُمْ عَنْ رايو : كنصه فى 


م6 +7 3 % قد 
يعني أحيانًا بعض أصحابه وهذا كثير عند الخلال بالذات» أنه يقول: مذهب أحمد كذاء 
فيكون الراوي المباشر من أصحاب أحمد يفهم من مذهب أحمد شيء» لا يحكي نصه وغنما 
يحكي مذهبه» هل يكون ذلك بمناسبة النص عن أحمد أم لا؟ قال: إنه في إحدى الوجهين إنه 


كنص أحمد قاله في الرعايتين. 


ad‏ هذه المادة مفرغة» و تراحع على الشيخ 


ففققنتك خان اللقانة 


و و س ون 


"قَالَ في الْفُرُوع: : هُوَ مَذَْبُهُ في الآصَحٌ» تال في تَهُذِيب الْأَجوبَةِ: ذا بَيّنَ أَضحَابُ أبي 


س د ل يم 


بد الو -رَضِي اله عَنْ- قله بتفير جوا لَه أو نَسَبُو وا ليه بان حدَّ في سُوَالٍ: فَهُوَ مَنْصُوبٌ 


7 0 0 ع 2 کک الي ا و 0 و 6 ررض يول مر 
إليه. وَمَنوط به وإلیه يعرّى. وهو بمثاية نصه» ونصره» قال فى إذاب المفتى: اختاره ابن حَامد» 


م 230 
۵ . 


0 


يه س قول الْخِرَقِيٌ وَغَيْرِ قَالَ ابْنُ حَامِدٍ: وَحَالَمَتا في ذَلِكَ طَائِفة مِنْ أصحَابتًا: 
مل الخال وأبي بكر عَبْد اريز" 
FF 6 FF 6‏ قد 
أي فإن الخلال وأبا بكر عبد العزيز لا يرون تفسير الراوي عن الإمام/ أحمد مذهبًا 


لأحمدء وإنما ينسبونه بفهمه» فيقولون: قال الخلال كذاء قال ابن هانئ كذاء وهكذا. 


01 ا ر ت 00 زر 18 امن انه - هر م ر چ لو مه‎ a 
هَذِه الصَّيعْ وَالْمَسَائِل الَتِي وَرَدَتْ عَنْ الإِمَام/ أخحْمَدَ -رَضى اللْدعَنةُ-. وَمَا قَالَهُ‎ 


0 


الصْحَابٌ فيها كلها او الها مَذْكُورٌ فِي تَهُذِيبَ الأَجُوبَة لان حَامِدِ مبْسوط بأمثِلَةِ كثِِرَةٍ 


2 


ا 
6 


> ررم كروي ادكه ب ا 26 8 - 
کل مَسْأَلَةٍ مما تدم وَلَهُ فيها بصا أَشْيَاءُ كَثيرَةٌ غير مَا تَقَدَّم تَرَكْنَا ذكْرَهَا لِلْإِطَالَة وَمَذْكُورٌ 


صا في آدَاب الْمُفْتِي وَالرَعَابَةِ اْكبْرَى» وَبَعْضْهُ في الرّعَابَِ الصَّغْرَى وَالْحَاوِي الكبير ". 
RF KF 6K‏ ¥ قد 


| هذه المادة مفرغة» وم تُراجع على الشيخ | dh‏ 


نعو هذا ال من الم بين لا التمريجة اللاي ر الق الغا اا ر 
أنه رجع إلى خمسة كتب: [تبذيب الأجوبة لابن حامد وهو مطبوع» وآداب المفتي والمستفتي 
لابن حمدان وهو مطبوع» والرعاية الكبرى وموجودٌ أجزاء منهاء ولم تطبع بعد والرعاية 
الصغرى وهي مطبوعة. والحاوي الكبير أيضًا مطبوع]ء وهو تلخيص لما في هذه الكتب» 


وزياداتٍ يسيرة من ابن مفلح. 
Eg‏ ان 5 سان هيه 85 3-2 م ° o۶‏ 2 ل 9 
"فصل هذا الذي تقدم ذكره: هُوَ الْوَارِدُ عَنْ الْإِمَام/ أحْمَدَ -رَضي الله عنه- وَبقي 


الْوَاردُ عَنْ أَصْحَابهِ. 


ر 


FF FF FF 6‏ قد 

نكون فيما سبق أنهينا شيئين: 

- في المقدمة» عرفنا عند تعارض المذهب كيف نفعل؟ 

- وفي خاتمة الكتاب تكلم المصئف عن نصوص أحمدء كيف نفهم دلائلها؟ وكيف 
يستنبط الأحكام منها؟ وما هو مذهب أحمد؟ 

بدأ في صفحة تقريبًا باقية عندناء في قضية الحديث عما جاء عن أصحاب أحمد من 
آلفاظ» في حكاية المذهب كيف نفهمها؟ وهذه من أهم القواعد؛ ولذلك آنا استعجلت في 
السابق؛ لكي نصل لهذه الجملة» وهذه الجمل أهمها وربما نقف عندها إذا انتهت هذه 


الصفحة لضيق الوقت. 


هذه المادة مفرغة» ولم تُراجع على الشيخ 


ا َم أن الْوَارِدَ عَنْ الما شكاب: إنا وخ 


2ٌ 


66 ¥ قد 
يقول الشيخ: إن الأقوال التي يقولها الأصحاب تارةً تسمى وجهّاء وتارةً تسمى  ٠‏ 
امالا وثارة تسو ترا كل هذه الأمون الغلاثة سی ماذا؟ تسمى رلو انا الواره ظ 
عن الإمام/ أحمد فإنه | ا أن يكون تضّاء وإمًا أن يكرت إماة أو ظاهدا: 
"وراد في الْفرُوع: : التَؤجية". 
RF ¥ RF 6K‏ قي 
التوجيه» ولكن صاحب الفروع زاد مصطلح من عنده لم يسبق إليه» إنه إذا ذكر مسألة 


وذكر وجهاء قال: ويتو جه كذاء فهو يقول: ويتو جه وصاحب غاية المنتهى يقول: ويتجه. 


RF FF RF 6K‏ قد 
بدأ بتعريف أول نوع من أنواع المذهب هو الوجه. 


1 
ا‎ 2f 


بَعْضٍ أصحَابه وَتَخْرِيِجَهُ 


0 2 


6 + 4 % قد 
و ا ال 


أصحابه الإمام/ أحمد. قال: "وتخريجه" أ إِمَا على القواعد أو على النصوص. 


هذه المادة مفرغة» وم تُراجع على الشيخ 7-4 


چن ڪي عن غي شن کي في غي کي ايا ي ي قي شن ي قي لهو العم قو قن لهم عم ي في ي مه فق ي هه > 
n‏ هف وفوف يفف قف قف قف قف قف قف قف فح RR RR‏ فب الف ف د فب ييه 


سا م رقع 5 ماخر اشر ره اه او ے 0 - 70 0 
"ِن گان مأَُوذًا ِن قَوَاعِدٍ الإمَام/ أَحْمَدَ -رَضِيَ الله عَنْه- َو إِيمَائِْ أو دلي أو تَْلِيلِه 


"أ و سِيّاق كلامه ry‏ 


مه + RR‏ قد 
يقول: إن هذه الوجوه تنقسم إلى قسمين» إِمَّا أن تكون تخريجًا وهو القسم الأول أو 
أن تكون تخريجًا ونقلا وهو القسم الثاني» بدأ في القسم الأول: قال: التخريج وهو أن يخرج 
الفرع الفقهي على القواعد في المذهب؛ ولذلك قال: إن كان مأخودًا من قواعد الإماء أو إماءه 
أو دليله أو تعليله» أو سياق کلامه» أو قوته فإنه یسمی تخريجًاء وإن كان.. 
امسو يحوي 0 وَمْكَرجَا مِّْهًا: هى 
رِوَاَاتٌ مُحَرَجة لَه ومَنْقَولَةٌ مِنْ نُضُوصهٍ إلى ما يُشْبِهُهَا مِنْ الْمَسَائِْل". 
مه + RR‏ قد 
يعني نهدا الترع ی إذا سوج من كر فدهي لس يناه على تاعيادة ا يات 
القياس واللازم فإنه يسمى حينئٍ تخريجًا ونقلاء فهو نقل الحكم من مسألة إلى مسألة» وأمًا 
التخريج فإنه على القاعدة. 
"إن ناما قسن على كلو ". 


KF 5 6 66‏ قد 


oa‏ هذه المادة معرعة» و تراجع على الشيخ 
فقت خان لتللشزنث 5 3 


وإن قال: فهي ورواياتٌ مخرجة له ومنقولة من نصوصه. لا سيما الخروج والنقلء 


صرح بذلك الطوفي في شرح الروضة أو مختصر الروضة. 
وَمَنْقُولةٌ مِنْ نُضُوصِهٍ إِلَى مَا يُشْبِهُهَا مِنْ الْمَسَائْلء إن قُْنَامَا قيس عَلَى كَلَامِه مَذْهَبٌ لَه 
عَلَى ما تَقَدَمَ. 
RF KF 6K‏ ¥ قد 
وتقدمت. 
"ون :لا هي أَوْْة لِمَن حرجا وََاسَها". 


RF KF 6K‏ ¥ قد 
يعنى: إذا قلنا: عما قيس على مذهبه ليس مذهبًا له. فإنها تكون قولًا في المذهب» لكنها 


يه 


إِنْ حرج مِنْ نص وََقلٍ إلى مَسْألَةِ فبا نض لَص بالف مَا َرَج فيهاء صَارَ فِيهَا رواية 


+11 


3 وله وله ىو و r‏ ص س م o3‏ 5 وه 

rid 4 4 2‏ عه سل اجو 4 و 0000007 رو ٠ ie‏ 

مَنْصُوصَة وَرِوَايَةٌ مُحَرّجَةَ مَنقولّة مِنْ تَصَّد إذَا ْنَا الْمْخَرَحْ مِنْ صو مَذْهَبَهُ وَإِنْ قلتا: لاء فَفِيهَا 
ت 


رواية عَنْ امام أَحْمَدَ - رضي الله عنه- وَوَجة لِمَنْ خَرَّجَة". 


چ 


66 + 5 35 قد 


هذه المادة مفرغة» ولم تُراجع على الشيخ ”تر 


فقت خان اللقانة 


وح يدوو 


RF FF RF 6K‏ قد 
نعم هذه واضحة جداء إذا لم يكن فيها نص يخالف القول» فيكون وجهالمن خرجه 


حينذاك. 


"قان E‏ غيره من الْأَصْحَابِ في الْحُكْم دون ٤‏ طریق التخريج: : قَفِيهَا ا وجهان» 
قال في الرّعَايَةِ: وَبُمْكِرُ جَعْلَهُمَا مَذْهبًا ِْدمَام/ ا خمد -رَضِيَ اله نه - بالتخريج دُونَ التَقَلِء 


AEE a م‎ 


ج 


مه + RR‏ قد 
يعني: لو أن اثنين من أصحاب الوجوه في المذهب» خرج في مسألةٍ واحدة على قواعد 
الإمام/ أحمد قولين» فنقول: إن القولين يكونان وجهان في المذهب؛ ولذلك قال: يصح 
التخريج دون النقل؛ لأنَّ النقل غنما يكون للازم القول أو لمشابهه؛ فعندما اختلف لا يكون 
حينئذٍ تخريجًا ونقلاء وإنما يكون تخريجًا فقط نعم. 
"قن حَالَمَهُ َيْرهُ ِن الأَضْحَابٍ في الْحُكْمء دُونَ طريق ق التخريج: : فيا لَهِمَا وَجْهَانِ 


قال في الرَعَاية: وب RES Cy‏ 5 - رضي الله ا بالتخريج م دون َ التَقلِء 


rd 1 
4 7 5 ا‎ 
ڪڪ هذه المادة مفرعه» و تراجع على الشيخ‎ . 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 o2 o2 o2 o2 2 o2 o2 2 2 o2 ٠م‎ o2 o2 o2 o2 o2 o2 o2 o2 o2 o8 3 03 o2 مه‎ 


م6 8 5 38 قد 


نعم» هذه أعادها قالها مرة أخرى. 
"وَإِنْ جهِلْنَا مُسْتَتدَهُمَا: فليس أَحَدَّهُمَا قلا مُخَرَّجًا لِلَإِمَام/ أَحْمَدَ -رَضِي الل عَنة 


وَل لعا لأ يكال 


بل لا بد أن يعرف المستند. 

"قَمَنْ قَالَ مِنْ الأصْحَابٍ هُتا هنا "هذه و الْمَسْأَلَةُ روَايةٌ وَاحِدَةٌ' مو ال لدي 
ايان" فَإِخْدَاهُمَا بص وَالأخْرَى بإِيِمَاءِ أو تَخْرِيج مِنْ نض حر لَه أَوْنَصٌ جَهِلَهُ 

ك6 + 2 ¥ قد 

نعم هذا أراد أن يبين المصنف الاختلاف في حكاية المذهب» فقد يكون المذهب 
طريقتان للمسألة أحدهما يقول: هو رواية واحدة» مع أنه أقر بوجود الخلاف القول الثاني» 
والثاني قال: فيها روايتان» فالأول أراد أن فيها رواية واحدة منصوصة. وأن القول الثاني إنما هو 
وجه ومن حكى أنها روايتان فأراد أن الروايتين كلاهما منصوصة أو مخرجًاء فجعل مخرجًا 


. ف ا ا zd E‏ 
هذه الما عة ثرا الشب< ل كت 
0 ده مفرعة) و راجح 


ا 


"وَمَنْ قَالَ: "يها وَجُهانِ" اراد عَدَمَ نَضّهِ عَلَيْهماء سَوَاءٌ جَهِلَ مُسْئَنَدَه أو عَلِمَه وَلَهْ 


ا 
۶ ت 


يجله مدا لاقام حْمَدَ -رَضِيَ الله عن قلا يعمل إلا بأّصَحٌ الْوَجْهَيْنِ وَأَرْجَحِهِمَاء سَوَاءٌ 
فعا معا أو لاء مِنْ وَاحِدٍ أو اتر وَسَوَاءٌ عُلِمَ النَارِيخُ أَوْ جُهِلَ". 
مه 2 یي قد 
نعم هذه واضحة» وهو مفهوم الكلام السابق أيضًا. 
"وََمَا "الْقَوَْانِ" هُنَا: ققد يَكُونُ الإمَامُ أَحْمَدُ -رَضِي اللَعَنْه- ص عَلَيْهِمَ كَمَا ذَكَرَهُ 
بُو بكر عَبْدُ العزبز في الشَّافِي أَوْ عَلَى أَحَدِهِمَا واوا الڪ وَكَدْ يَكُونُ أَحَدُهْمَا وَجْها َو 
َخْريجًاء أَوْ احتِمَالا بخلافه". 
مه 26 ج ی قد 
اراد أذ يكوة العف أن كل الول تار كرون عندا القول صوص وتار 
يكون إماءً من أحمدء وتارة يكون وجهّاء وتارة يكون تخريجًاء وتارة يكون وجهاء وتارة يكون 
تخريجًا أو احتمالاء فمراد كلام المصتف أن كلمة القول أو القولان: كلمة القول شاملة 


للمنصوص والإماءة والتخريج والاحتمال والوجه. فكلها داخلة في مسمة القول. 


ا 


2 ف لي 3 م 2 2 مه Ch E‏ َه 
"وما الاحْيمَال الذي لِلْأُضْحَاب: ققد يكون لِدَلِيلٍ مَزججوح بِالدْسْبَةِ إِلَى مَا حَالَمَهُ أو 


0 


2 ت ا ب ودس ور 6 ا 7 6 أ الكرم > لحن اع 
دليل مساو لَه وَقَدَ يَحْنَارٌ هَذَا الاخْتِمَالٌ بَعْضٍ الأصحاب» فيبقى وَجْهًا به" . 


مم6 + KF RF‏ قد 


هذه المادة مفرغة» ولم تراحع على الشيخ 


و و =m‏ وک و وک وک وک و کک و کک و کک و کک و کک و کک و کک و کک و کک و کک و کک و کک وک و کک و کک و کک و کک و کک و کک و و و ون 


يقول: مر معنا أن الاحتمال هو التخريج على القول من غير الجزم بنسبة القول» وهذا 
يجب أن نعرفها ابتداءً» ثم قيد ذلك المصتف كما سبق وهنا الموضع الثاني» قال: سبب ذلك 
قد يكون لدليل مرجوح بالنسبة لما خالفه» يعني: سبب الجزم تعارض الدليلين» أو تساوي 
الدليلين؛ ولذلك قال: "أو دليلٍ مساوي له". هذا الاحتمال إذا اختاره بعض الأصحاب» 
فحينئذٍ يصبح احتمالٍ عند زيد» ووجو عند غيره» فلا ينفي كونه وجهًا عند غيره؛ ولذلك ما 
ننفي الاحتمال إذا اختاره بعض الناس؛ لأن قول فلان: أن هذا القول احتمال يدل على الدليل 
الذي فيه مرجوحٌ للدليل المعارض أو مساو له» فيفيدنا أمرين: 

- الأمر الأول: عدم الجزم بالقول بأنه وجه عند من قال أنه احتمال. 

- والأمر الثاني: أن الدليل فيه مساو أو ضعيف. 


صر 


ص ين و 0 وه 0 9 3 2 روو ها ی ا 
سكاس و E‏ سه 0 2 اه اهو سرع دص 47 يه اتيز 7 
2 


ا 


5-1 
يض 


0 . امه 
يْضا فى الخطة""'. 


RF RF 6<‏ $ قد 
نعم التخريج إذا قيل: أن هذه الرواية رواية مخرجة» فما معنى ذلك؟ معنى ذلك هو 
نقل حكم المسألة إلى مسألة تشبههاء قد تكون المسألة الأولى قد نص عليها الإمام/ أحمد. 
أو تكون المسألة الأولى نص عليها بعض الأصحاب. إذ التخريج يقوم على الرواية 


المنصوصة. وقد يكون التخريج على الوجه» قال: Ee‏ أي : ف الحكم» فياتي 


7 
/ 
A ۴ 
ف‎ 
71 


EE‏ الثانية ما ثبت في الأصلء قال: "وَتَقَدَّمَدَلِكَ أيْصّا فِي الْخُطْبَةِ". أي: في خطبة 
الكتاب. 

نكون بذلك قد أنبينا بعض الخاتمة» ونقف عند هذا الموضع؛ أسأل الله -عرَّ وجلّ- 
للجميع والتوفيق والسداد» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


ع 


أجمعين. 


”تور | هذه المادة مفرغة» و تراحع على الشيخ | 


